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بةو عمال إداریين الخ......المك

دشكر كل كما  ٔو من بعید من سا فيمن قریب 

.المتواضعالعمل هذاإنجاز
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لیهٔبيإلى روح  الطاهرة رحمة الله 
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ٔهلي  ٔو من بعید إلى كل  انني ودعمني لإتمام هذا العمل من قریب  ٔ تي، وكل من  ٔح ..و

دي هذه ٔهدي ثمرة 

عبد السلامكيروان 



مقدمـــــــــــــــــــــــــــة



المقدمة

أ

الإدارةتكون و ظهور،جمیع المیادینوتدخلها فينشاط الدولةةترتب عن زیاد
على عاملین ،یرهایتقیم تستصبحأحیث ،والفعالیةالتي تتمیز بالدینامیكیة،الحدیثة

عن طریق،تستعین بذلك على الموارد البشریة المؤهلةأینالفعالیة، و هما المرونة،أساسیین
والتكوین طیر الجید أمن خلال الت،السهر على تطویرهو ،هلالأمثلو الاستغلال العقلاني

تطبیق السلیم للتنظیم المعمول به في هذا المجالالمع ضمان ،المتواصل لمساره المهني
المردودیةوبالتالي ضمان ،بالاضطهادبما یبعث في نفوسهم الشعور ،بهإخلالأيوتفادي 

فقد ،ةبالموارد البشریةاللازمةالعنایإعطاءةمن المشرع الجزائري لضرور إیمانا،ونجاح اكبر
وفقا ،ةفي الالتحاق بالوظائف العمومیةالمساوامبدأیكفل احترام ،بتنظیم قانونيأحاطها

جل أوذلك من ،للموظفینبالمسار المهنيتنظیم كل ما یتعلقإلىإضافة،للكفاءات
.ةعصریإدارةإلىالوصول 

متوازن وفعال بتسییرجل تحقیق أمن ،للمشرع الجزائريوبالدؤ تواصل السعي
ةالعمومیةللوظیفةالعامةالمدیریإنشاءإلى،هذا ما دفع بالمشرع،ةالعمومیةللوظیف

ةالعمومیةفي میدان الوظیفةوحده القیادیسهر على،كجهاز مركزي،الإداريالإصلاح و 
ترتب أنالتي ممكن ةالضیقةوذلك بغرض تفادي الاستقلالی،على مستوى التسییر الخاص

في تسییر الفعلیةةالموظفین بالمساهمأمامیفتح المجال كما سلبیة،عنها ظهور منازعات
.إلیهاالتي ینتمون ةشؤون المصالح العمومی

المنصوص علیها ةالعمومیةلوظیفلالهیكل المركزي إلى،ةوسنتطرق في هذه الدراس
المتضمن القانون ،2006ةجویلی15مؤرخ في 60-30الأمرمن 55ةالمادبأحكام

باعتباره ،ةالعمومیةللوظیفةالعامةوالمتمثل في المدیری،ةالعمومیةلوظیفلالعام الأساسي
یةالعمومةفي مجال الوظیفمةللحكو ةالاستشاریالآراءمهام تقییم أنیط به،جهاز مركزیا

جانب تدعیم إلى،على كل ما یتعلق بالمسار المهني للموظف العموميةالرقابةوممارس



المقدمة

ب

وتنظیمها تسییرهاوأسالیبالعمومیةللمرافق الإداريالإصلاحصلاحیاتها في مجال 
.للدولةالعامةللسیاسةضمان التنفیذ السلیم والناجع ةبغی،أدائهاوتحسین 

ةللوظیفةالعامةبحثنا حول النظام القانوني للمدیریإشكالیةتكون أنارتأینا،وعلیه
.الإداريوالإصلاحةالعمومی

:الموضوع في جانبینأهمیةوتكمن 

حیث ،ةوالحداثةویتمثل في كون هذا الموضوع فیه عنصر من الجد،نظريالجانب ال
واقتصرت مختلف دراسات ،ةمستوى الدراسات والبحوث الجامعیةببحوث مستقلیحضلم 

التي ةجانب المكانإلى،في شكل عمومیاتإلیهاالإشارةالباحثین في هذا الموضوع على 
ما و ووه،الدولةفي الحیویةواكبر القطاعات أهمباعتبارها احد ة،عمومیالةتحتلها الوظیف

والإصلاحةالعمومیةیستوجب البحث فیها والتمحیص عن مفهومها ودورها في مجال الوظیف
.الإداري

ةللوظیفةالعامیةفیكمن في الكشف عن مدى فاعلیه المدیر ،الجانب العلميأما
.بهاةالمهام المنوطوتأدیةالإداريوالإصلاحیةالعموم

المكتسبات یتمثل في تطویر، لسبب مهنيالأولىةبالدرج،الموضوعولقد تم اختیار
من ،التي نسعى لبلوغهاالأهدافوتكمن ، ةالعمومیةفي مجال الوظیفةوالمعرفیةالمهنی

وذلك من خلال ،بالموضوع من جمیع جوانبهةالشاملالإحاطةإلى،ةخلال هذه الدراس
كذلك ،لهاالتي خضعتةالوصایوتنوع جهاتتأسیسهاوبدایات نشأتهاالتعرف على 

والإصلاحةالعمومیةالتحدث على اختصاصاتها في مجال الوظیف،التطرق للتنظیم الداخلي
.باعتبارها هیكلا مركزیا،ةبما في ذلك مفتشیاتها الولائی،الإداري



المقدمة

ج

:ة التالیالإشكالیةنطرحهذا الموضوع ةلمعالج

ضمان الإداريوالإصلاحةالعمومیةللوظیفةالعامةیمكن للمدیری،مدىأيإلى
؟الإداريالإصلاحفي ةوالمساهمةالعمومیةفي مجال الوظیفةالرقاب

وتقتضي الإجابة على هذه الإشكالیة إتباع منهج وصفي تحلیلي للإطلاع على الدور 
المهام التي تقوم بها في و الإصلاح الإداريو الذي تلعبه المدیریة العامة للوظیف العمومي

حیث سیتم سرد النصوص ،ومیدان الإصلاح الإداريكل من المجال التشریع الوظیفي
.وتحلیلیهاالقانونیة 

: ، تم تناول عدة نقاط كالتاليللإجابة على الإشكالیة المطروحةهدفا مناو 

؟الإداريوالإصلاحةالعمومیةللوظیفةالعامةما مفهوم المدیری-

؟الإداريوالإصلاحةالعمومیةللوظیفةالعامةللمدیریوالإداریةةالبشریةتتمثل التشكیلفیم-
في مجال الإداريوالإصلاحالعمومیةالوظیفةالعامةةتلعبه المدیریالدور الذي وما ه-

؟العمومیةالوظیفة

؟بما یضمن تطویر خدمات المرفق العموميالإدارةإصلاحما مدى مساهمتها في -

على للإطلاعمنهج وصفي تحلیلي إتباعالإشكالیةعلى هذه الإجابةتقتضي و 
في كل من میدان التشریع الإداريالإصلاحو العموميللوظیفمختلف مهام المدیریة العامة 

مجال الوظیف نظمتحیث سیتم سرد النصوص القانونیة التي ،الإداريالإصلاحو الوظیفي
التغیرات و مختلف التطوراتإلىكما سیتم التطرق ،حتى یومنا هذا1962مومي منذ سنة الع

.الإداريالإصلاحو على مدیریة الوظیفة العمومیةطرأتالتي 

في عدة نقاط ، یتمثل الهدف من الدراسة المطروحةللإجابة على الإشكالیةسعیا و 
:كتاليیمكن تعدادها 



المقدمة

د

الإداريالإصلاحو التعریف بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة-

ترقیة و تحدید الدور الاستراتیجي الذي تقوم به المدیریة على المستوى المحلي في تطویر-
.طریق رقابة تسیر المارد البشریةالوظیف العمومي عنمجال 

خدمات عصرنهفي الإداريوالإصلاحالوظیف العمومي لمدیریةتبیان المساهمة الفعالة -
في ظل التطورات الحادثة خاصة على المستوى أدائهتنظیم و أسالیبهترشید و المرفق العام
.التكنولوجي

طط المخوالذي هالتوقعي للموارد البشریةالتسییرجدید في نظام تطویر تبیان میكانیزم-
.السنوي لتسیر الموارد البشریة

ضبط تطورها من الناحیتین و العصریة للتحكم في تعددات المستخدمینالأدواتتوضیح -
مقاییس موضوعیة بل علمیة لفتح المناصب المالیةو هذا بوضع معاییرو ،والنوعیةالكمیة

.منحهاو 

الحقیقيالتقییمإلىللوصول التدقیق في مجال الموارد البشریةتطور مهمة إبراز-
على النقائص الموجودة في هذا الوقوفو نوعیة تسییر هذه المواردو الموضوعي لكیفیةو 

.تجاوزهاو اللازمة لمعالجتهاالإجراءاتالمجال للتمكین من اتخاذ 

تتمثل في قلت انجازنا لهذا البحث صعوبات إثناءانه قد واجهتنا الإشارةكما تجدر 
في الجزائر ما عدا الإداريالإصلاحو المراجع التي تتناول المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

الجرائد الرسمیة إلىبالإضافةتجد المعلومات بصفة عامة لیست مفصلة و في بعض الكتب
.لمعلوماتناسي یفي كونها المصدر الرئالأسدالتي كانت لها حصة 

للخصوصیة التي نظرا الأجنبیةالاعتماد على المراجع إمكانیةذلك عدم إلىضف 
أنكما .عتمد علیها من الوثائق القانونیةلذلك كانت معظم المراجع الم،یتمیز بها الموضوع



المقدمة

ه

فرض إجراءات و غلق الجامعاتو الوضع الصحي الذي تعیشه البلاد من تفشي وباء كورونا
.انجاز بحثنا هذاة بشكل كبیر لشكا صعوبة كبیرة عرقالحجر

:التالیة الخطةحیث سیتم معالجة الموضوع وفق 

الإداريالإصلاحو ةالعمومیةهیة المدیریة العامة للوظیفما:الأولالفصل 

الإداريالإصلاحو ةالعمومیةالمدیریة العامة للوظیف:الأولالمبحث 

الإداريالإصلاحو ةالعمومیةالتشریعي للمدیریة العامة للوظیفالتطور :الأولالمطلب 

الداري الإصلاحو مفهوم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: المطلب الثاني 

الإداريالإصلاحو ةالعمومیةتنظیم المدیریة العامة للوظیف:المبحث الثاني

الإداريالإصلاحو تنظیم الهیكل المركزي للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة:الأولالمطلب 

الولائیةالوظیفة العمومیةمفتشیات:المطلب الثاني

والإصلاح الإدارياختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة:الفصل الثاني
مفتشیاتها الولائیةو 

الإداريالإصلاحو اختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: الأولالمبحث 

في مجال الإصلاح الإداريو العامة للوظیفة العمومیةالمدیریةاختصاصات:الأولالمطلب 
الوظیفة العمومیة 

في الإصلاح الإداريو العامة للوظیفة العمومیةالمدیریةاختصاصات: المطلب الثاني
الإداريالإصلاحمجال 

اختصاصات مفتشیة الوظیفة العمومیة الولائیة :المبحث الثاني



المقدمة

و

الاختصاصات الرقابیة لمفتشیات الوظیفة العمومیة :الأولالمطلب 

الإداريالإصلاحفي مجال ةالعمومیةاختصاصات مفتشیات الوظیف:المطلب الثاني



:الفصل الأول

ماهیة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 
والإصلاح الإداري
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أعوانها و الوظیفة العمومیة في عدة خصائص بالنسبة للدولةو تتشارك الإدارة العامة
الموظفین الذین یمارسون نشاطهم تحت الحمایة القانونیة للدولة، حیث توفر لهم هذه الحمایة 

الاجتماعیة في و الغطاء القانوني الذي یسمح لهم بممارسة وظائفهم السیاسیة والاقتصادیة
.قانونیة ملائمةظروف 

وكنتیجة حتمیة لنشاط هؤلاء الموظفین لابد من وجود أجهزة رقابیة من أجل سیر 
الذین یقومون بإدارة مرافق إداریة تتولى عملیة التوظیف منذ بدایتها،عمل هؤلاء الموظفین

التي تواجه في الآونة ا یعرف بمفتشیة الوظیفة العمومیةذلك عن طریق مو ،حتى نهایتهاو 
وذلك نظرا للتطورات العدیدة التي عرفها الوظیف العمومي خاصة في ،خیرة تحدیات كبیرةالأ

.ظل تحدیات النمو الاجتماعي الحاصل في شتى المجالات

لابد من معرفة ماهیة ،نظرا للأهمیة الكبیرة التي یحضا بها مجال الوظیف العموميو 
علیه سیتمحور فصلنا هذا على و ،الإصلاح الإداريو المدیریة العامة للوظیف العمومي

:التالیةالأساسیةالنقاط 

.الإصلاح الإداريو المدیریة العامة للوظیفة العمومیة:  المبحث الأول

.الإصلاح الإداريو تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: المبحث الثاني
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الإصلاح الإداري و المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: المبحث الأول

من مجموعة من الهیئات التي تسهر ،تتشكل المنظومة القانونیة للوظیفة العمومیة
الأهداف المنشودةو ذلك وفقا للرؤىو ،على تحقیق التقدم على مستوى مردود العمل الإداري

وذلك لمواكبة  ، والتي یتم التطلع  لها بناءا على مستوى التطورات الحاصلة،المسطر لهاو 
حتما سینجر عنه اتساع خاصة مع اتساع حجم الدولة وهذا،التطلعات الحقوقیة للمستخدمین

الإصلاح و لعل أهم هذه الهیئات هي المدیریة العامة للوظیفة العمومیةو حجم الجهاز الإداري
.الإداري 

ولهذا ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، حیث سنتناول في المطلب الأول 
الإصلاح الإداري، أما في المطلب و التشریعي للمدیریة العامة للوظیفة العمومیةالتطور

.الإصلاح الإداريو الثاني سنتناول مفهوم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
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التطور التشریعي للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري: المطلب الأول
المدیریة العامة للوظیفة العمومیة مباشره بعد الاستقلال وذلك وفقا لقد تم إنشاء 
حیث كلفت بالسهر ، تحت رعایة رئاسة الحكومة1962سبتمبر 18للمرسوم المؤرخ في 

1.على تسییر ومراقبه المرافق العامة وذلك من اجل ضمان حسن سیرها

مهمتین ومختلفتان في نفس وقد عرفت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة مرحله عین 
أما في 1995الوقت ولذلك قسمنا المطلب إلى فرعین تناولنا في الفرع الأول مرحله ما قبل 

.1995الفرع الثاني فتناولنا فتره ما بعد 
1995ما قبل : الفرع الأول

:علیها هي على التواليةرحلة عرفت المدیریة عده جهات وصیفي هذه الم
وزارة الإصلاح الإداري والوظیف العمومي: أولا

في المادة الثانیة منه تكون المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 64/344وفقا للمرسوم 
.تابعه لوزیر الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة

یقوم وزیر الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة بإعداد وتنفیذ سیاسة الحكومة في شؤون -
.2العمومیةالوظیفة 

والمحدد للتنظیم الداخلي لوزارة الإصلاح 64/362بالإضافة إلى صدور مرسوم رقم
الإداري والوظیفة العمومیة الذي جاء فیه انه تشمل وزارة الإصلاح الإداري والوظیفة 

.3العمومیة مدیریة للإصلاح الإداري ومدیریة للوظیفة العمومیة ومدیریة للإدارة العامة

2013الجزائر،، دار هومة،13هاشمي خرفي، على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الجزائریة، الطبعة -1
79.ص

الإصلاح الإداري والوظیفة ، المتعلق باختصاصات وزیر 2/12/1964مؤرخ 64/344من المرسوم رقم2المادة -2
.824ص ،1964ج ر الصادرة في العمومیة،

الوظیف المتعلق بالتنظیم الداخلي لوزارة الإصلاح الإداري و ،21/12/1964المؤرخ في ،64/362المرسوم رقم -3
.878ص 1964الصادرة سنة ،62عدد ج ر،العمومي
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، جاء هذا المرسوم مبین في محتوى طریقه سیر المدیریة العامة للوظیفة العمومیةلقد
الدور المكلفة الذي یتمحور أساسا على تطبیق القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة كما 

.لها أیضا دورا في التكوین الإداري والتقني

الداخلیةةوزار :ثانیا

وكذا المرسوم64/344إلغاء المرسومتم 65/197في صدور المرسوم رقم
لتتحول في ،الذي تلاه والمتعلقین باختصاصات وزیر الإصلاح الإداري العمومیة65/186

لتغییر الجهة ، ما بعد هذه الاختصاصات إلى جهة أخرى والمتمثلة في وزیر الداخلیة
لإداري والوظیفة فبعدما كانت تحت وصایة وزارة الإصلاح ا، الوصیة على المدیریة العامة

.1العمومیة انتقلت إلى وزارة الداخلیة

لكي یضیف على الإدارة المركزیة لوزارة الداخلیة شأن 65/201وقد جاء المرسوم
:حیث تم تقسیمها إلى مدیریتین فرعیتین،تسییر وتنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

.التنظیم ومكتب للمراقبةة وتحتوي المدیریة الفرعیة للتنظیم والمراقب-

المدیریة الفرعیة للتكوین الإداري والتعاون التقني وتشتمل على مكتب التكوین الإداري -
.ومكتب التعاون التقني

وتم ،تم أعادة هیكله مدیریه الوظیفة العمومیة76/39لكن وبصدور المرسوم رقم
:من نفس المرسوم وهما على التوالي11تقسیمها إلى مدیریتین حسب نص المادة 

المتعلق باختصاصات وزیر الداخلیة في مجال ،29/7/1965المؤرخ في ، 65/197من المرسوم رقم 01المادة -1
.926ص ،65عدد ،ج ر،الوظیف العمومي
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:مدیریة القوانین الأساسیة للوظیفة العمومیة-1

وتقوم بتتبع أوضاع الموظفین وإخضاعهم للقواعد العامة لمختلف المصالح العاملین 
:فیها وتشتمل على ثلاث مدیریات

.القوانین الأساسیة لموظفي الإدارة العمومیةالمدیریة الفرعیة لتنظیم -

.المدیریة الفرعیة الأساسیة متعلقة بموظفي الهیئات العمومیة المؤسسات الاشتراكیة-

المدیریة الفرعیة للأجور والأنظمة الاجتماعیة-

:المراقبةو مدیریة التطبیق-2

:تشتمل على ثلاث مدیریات

.وتنظیم وسائل العملالمدیریة الفرعیة لإحصائیات -

.المدیریة الفرعیة لمراقبه التسییر-

.المدیریة الفرعیة للامتحانات والمسابقات-

:الدولة للوظیف العمومي والإصلاحةكتاب:ثالثا

تم إلحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة لكتابة الدولة 82/42بصدور المرسوم 
حیث تم تحدید مهام وصلاحیات كاتب الدولة ، 1للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

:بالتنسیق مع الوزارات المعنیة بمجموعه من المهام هي

.إعداد السیاسة الوطنیة في میدان الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري-

.المحدد لصلاحیات كتابة الدولة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري،23/1/1982المؤرخ في ، 82/42المرسوم -1
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في إطار ضبط قیاس وتحسین عمل ،ویعد ویقترح ویدرس بالاشتراك مع الوزارات المعنیة-
.الشروط العامة للعمل، الجماعات المحلیة والهیئات العمومیةو هیاكل ومصالح الدولة

یساعد السلطات المختصة المعنیة في المفاوضات الدولة الثنائیة أو المتعددة بشان -
.المسائل التي تتعلق بالوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

الذي حدد تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة الدولة 82/199بالإضافة إلى صدور المرسوم 
.1سنتینىالوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري غیر أن الوضع لم یدم سو 

الوزارة الأولى:رابعا

تلحق المدیریة : حیث نصت المادة واحد من هو علاء84- 34بصدور المرسوم 
.2العامة للوظیفة العمومیة بالوزارة الأولى

المتضمن 1992جانفي 20المؤرخ في 92/28صدور المرسوم التنفیذي رقم 
القانون الأساسي الخاص بالمستخدمین الممتهنین للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة 

.العمومیة ونظام التعویضات المعدل والمتمم

والإصلاح مما یلاحظ علیه في هذه المرحلة أن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 
ألا وهو التكوین ،لم تكن تقوم الدور الأساسي الذي یجب علیها ممارسته،الإداري

وذلك بسبب عدم استقلالیتها وأنت قالها تحت الوصایة من جهة إلى ،والإصلاحات الإداریة
.أخرى

التضمن تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة الدولة للوظیف العمومي 5/6/1982المؤرخ غي 82/199المرسوم رقم -1
والإصلاح الإداري

.المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بالوزارة الأولىإلحاقالمتضمن 18/2/1984المؤرخ في 84/34المرسوم رقم - 2
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1995مرحله ما بعد : الفرع الثاني
لكي یحرر المدیریة العامة الوظیفة العمومیة نوع من ،123/95لقد جاء المرسوم 

حیث أصبحت تتمتع بصلاحیاتها ،في وقت الوصایة،كانت مفروضة علیهاالقیود التي
لاسیما في میدان الإصلاح والتكوین كذلك تفتح صلاحیات المدیریة العامة ،الأساسیة

ت التي طرأت على مهام للوظیفة العمومیة على الفضاءات الجدیدة الناجمة عن التحولا
.1الإدارة ومحیطها

الذي أعطى نوع ماء الحریة للمدیریة العامة للوظیفة 95-123ولكن بعد المرسوم 
جاءت بعدها مراسیم أخرى إعادة الحالة إلى ما كانت علیه حیث جاءت كل من ،العمومیة
:ما یلي

الإدارة المركزیة الوزیر المتضمن تنظیم 1996جوان 15المؤرخ في 96-213رقم -
.المنتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري

الأمانة العامة ( ثم بعد ذلك ثم إلحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الجمهوریة-
وللإشارة وان اللجنة الوطنیة إصلاح هیاكل الدولة مهامها قدمت من ضمن ،)للحكومة

:صت إلیها في میدان الوظیفة العمومیة تصورا جدیدا یقضيالاقتراحات التي خل
من جهة من الطابع الاستمراري للمهام المسندة لهذه المؤسسة باعتبارها خطا مستقرا لا - 

.ینبغي أن تتأثر بالتحولات الحكومیة المختلفة
من جهة أخرى بضرورة استرجاع كامل المهام والوسائل التي فرضها الدور الاستراتیجي -

ة  جتماعیالاالذي تلعبه في الجهاز الإداري والرفع من مدى مواكبته للتطورات السیاسیة 
.2الوطنیة

79هاشمي خرفي، المرجع السابق ص -1
ر في العلوم القانونیة، یمذكرة ماجستإدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة، ،بن فرحات مولاي لحسن-2

.22ص ،2011/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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نوفمبر 18المؤرخ 13-379لقد تم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم الرئاسي رقم 
وأصبحت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بالوزارة المنتدبة للوزارة الأولى المكلفة ،2013

إلى جانب المدیریة العمل الإصلاح الإداري التي كانت تحت وصایة وزارة ،بإصلاح الخدمة
.1الجماعات المحلیةو الداخلیة

المؤسساتیة للمدیرة العامة للوظیفة العمومیة على المرسوم لم تتوقف الالحاقات
14- 319حیث لاحقه تعدیل أخر بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،13- 379الرئاسي 

الأولى حیث تم إلحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بوزارة 2014جویلیة 03المؤرخ في 
2.من جدید

لا یمكن استخلاصه من خلال تنوع وتغیر الالحاقات المؤسساتیة واجهات الوصایة -
، بالنسبة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة هو اتسامه بالغموض وكثره التغییر وسرعته

إضافة إلى اعتبارها جهاز مساعدا للحكومة والسلطة السیاسیة في تحقیق أهدافها مهمله 
حدد قواعد سیر المؤسسات ، 1989فیفري 23قبل صدور دستور هذا،بذلك مبدأ الحیاد

مفهوم دوله القانون بمحتوى دیمقراطي وهو من انعكس على صلاحیات ودور وأعطى
.3المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بالإیجاب

.00.00،21/6/2021موقع المدیریة العامة للوظیفة العمومیة -1
المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح ،3/7/2014المؤرخ في ، 14/193رقم المرسوم التنفیذي -2

.02المادة،41عدد ،ج ر،الإداري
جامعة محمد ،دراسة حالةتیشات سلوى، أثر التوظیف العمومي على كفاءات الموظفین بالإدارة العمومیة الجزائریة، -3

.2010-2009في العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ماجستیربوقرة، بومرداس، مذكرة 
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مفهوم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري: المطلب الثاني

الجزائري في مجال تسیر الوظیفة إلى إنشاء هیاكل مركزیة أخرى محلیة اتجه المشرع 
من أجل تسییر هیئة تحافظ على وحدة الهیاكل التنظیمیة للوظیفة العمومیة وتساهم في 

العامة للوظیفة ةالمدیریهيو ألاالعمومیة الإداراتو تسییر الحیاة الوظیفیة للمؤسسات
.1طرق لتسییر الوظیفة العمومیةو في وضع سیاساتوالتي تلعب دورا كبیرا العمومیة 

:لهذا قسمنا المطلب إلى فرعینو 

تعریف المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري وفقا للتشریعات : الفرع الأول
:الموضوعة

إحدى المؤسسات التي حظیت باهتمام ،تشكل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
وأنشئت بمقتضى المرسوم التنفیذي ،السلطات العمومیة منذ الاستقلال إلى وقتنا هذا

ألحقت  برئاسة الحكومة حیث كلفت تحت و .19622سبتمبر 18المؤرخ في 62/526
هذه السلطة بصلاحیات متكاملة بجمع العناصر المتصلة بسیاسة الوظیفة العمومیةإشراف

كل المبادرات التي قد تساهم في اتخاذومن جهة أخرى ، ه السیاسةالسهر على تنفیذ هذو 
.تحسین وتنظیم المرافق العامة وسیرها والرفع من قدراتها

رغم طابع الاستمراریة الذي یجب أن تتمیز به الاستقرار ،غیر أن هذه المؤسسات
.الضروري لأداء هذه المهام

1964دیسمبر 02فعلى اثر إدماجها في وزارة الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري 
ثم إدماجه من جدید في كتابة الدولة للوظیفة 1965جویلیه 29وإلحاقها بوزارة الداخلیة في

فقدت جزءا من صلاحیاتها وابتعدت بالتالي عن المنطق 1982ن جوا05العمومیة في 

.288تیشات سلوى، المرجع السابق ص -1
.79هاشمي خرفي، المرجع  السابق ص -2
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یتعلق الأمر بالمهام المرتبطة بالإصلاح و التكاملي الذي كانت تستمد منه قوتها ومصداقیتها
التي أسندت إلى جهة مستقلة من الهیئة المركزیة للوظیفة العمومیة،التكوینو الإداري

الذي 1995ابریل 9المؤرخ في95/123المرسوم رغم المبادرة التصحیحیة التي جاء بها
1:یحدد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة والذي قام 

تعزیز المركز القانوني للمدیر العام للوظیفة العمومیة عن طریق السلطة التنظیمیة -
.التي یطلع بها في حدود صلاحیته واستقلالیه الوسائل التي أصبح یتمتع بها

الصلاحیات التي كانت تختص بها المدیریة العامة للوظیفة العمومیة عند نشأتها في -
.میدان الإصلاح الإداري والتكوین

تحیات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة على الفضاءات الجدیدة الناجمة عن التحولات -
.ومحیطهاالإدارةالتي طرأت على مهام 

أعادت الأمور إلى ما كانت علیه 1996حدثت ابتداء من إن التعدیلات الحكومیة التي-
قبل هذه  المحاولة إذ وزعت من جدید صلاحیات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بین 

ثم رئیس الحكومة إلى 1998إلى 1996هیئتین مستقلتین تحت إشراف الوزیر المنتدب 
الرئاسي ثم وضعت تحت إشراف رئاسة الجمهوریة بموجب المرسوم ،2006ماي 31غایة
.2006ماي31المؤرخ في 06/177

وللإشارة فان اللجنة الوطنیة لإصلاح هیاكل الإدارة ومهامها قدمت الاقتراحات التي خلصت 
:2إلیها في میدان الوظیفة العمومیة تصویر جدید یقتضي

لعمومیة القطب المستقر لا ینبغي آن یتأثر بالتحولات باعتبار المدیریة العامة للوظیفة ا-
.الحكومیة المختلفة انطلاقا من الطابع الاستمراري للمهام المستندة لهذه الهیئة

26عدد ،ج ر،افریل المحدد لصلاحیة المدیر العام للوظیفة العمومیة29المؤرخ في ،95/123المرسوم التنفیذي رقم -1
.1995ماي 9المؤرخة في 

.28،29بن فرحات مولاي لحسن، المرجع السابق، ص -2



الإداريالإصلاحوالعمومیةللوظیفةالعامةالمدیریةماھیة.......................الأولالفصل

17

ضرورة استرجاعها لكل المهام الوسائل التي یفترضها الدور الاستراتیجي الذي تلعبه في -
سیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الجهاز الإداري والرفع من مدى مواكبته للتطورات ال

.الوطنیة

یمكن حصر كل النصوص القانونیة التي ألحقت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 
1:بمختلف مؤسسات الدولة كما یلي

والقاضي بإنشاء المدیریة العامة 1962سبتمبر 18المؤرخ في 62/526المرسوم -1
.للوظیفة العمومیة

المتعلق بصلاحیات وزیر الإصلاح 1964المؤرخ في دیسمبر 64/344المرسوم -2
.الإداري والوظیفة العمومیة

المتعلق بالتنظیم الداخلي وزاره 1964دیسمبر 21المؤرخ في 64/362المرسوم -3
.الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة

وزیر الإصلاح المحدد لصلاحیات 1965المؤرخ في واحد جوان 65-168المرسوم -4
.الإداري والوظیفة العمومیة

المتعلق باختصاصات وزیر الداخلیة 1965جویلیة 29المؤرخ في 65/197المرسوم -5
.في مجال الوظیفة العمومیة

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة 1965أوت11المؤرخ في 65/201المرسوم -6
.الداخلیة

المتضمن إعادة تنظیم الإدارة المركزیة 1966أوت5المؤرخ في 66/238المرسوم -7
.لوزارة الداخلیة

23تم الإطلاع علیه یوم ،http://www.dgtp.gov.dz: الموقع الرسمي للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة-1
.18.00على الساعة 6/2021/
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المتضمن إعادة تنظیم الإدارة المركزیة 1976فیفري 20المؤرخ في 376/39المرسوم -8
.لوزارة الداخلیة

المحدد لصلاحیات كاتب الدولة للوظیفة 1982جانفي23المؤرخ 82/42المرسوم-9
.العمومیة والإصلاح الإداري

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 1982جوان 25المؤرخ في 182/199المرسوم -10
.لكتابة الدولة للوظیف العمومي والإصلاح الإداري

امة للوظیفة المتضمن لحق المدیریة الع1984فیفري 18المؤرخ في 84/34المرسوم -11
.العامة بالوزارة الأولى

.دد لصلاحیات المدیر العام الوظیفالمح1995ابریل 23المؤرخ 95/123المرسوم -12

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 1995افریل 29المؤرخ في 95/124المرسوم -13
.للمدیریة العامة للوظیف العمومي

محدد لصلاحیات الوزارة المنتدبة 6199جوان 15المؤرخ في 96/212المرسوم -14
.لرئیس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظیف العمومي

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 1996جوان 15المؤرخ في 96/213المرسوم -15
.الوظیف العموميو المكلف بالإصلاح الإداريهللوزیر المنتدب لدى رئیس الحكوم

المتضمن إلحاق المدیریة العامة 2006ماي 31المؤرخ في 06/177المرسوم -16
.للوظیف العمومي برئاسة الجمهوریة

المحدد لصلاحیات المدیر العام للوظیفة 2014یولیو 3المؤرخ في 14/193رقم -17
.العمومیة والإصلاح الإداري
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تضمن تنظیم المدیریة العامة 2014جویلیه03المؤرخ في 14/194المرسوم -18
.للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

رغم هذه الالحاقات المتعددة والمختلفة المدیریة العامة ظلت محافظة على موقعها 
وشكلها القانوني مدیریة عامة تصفیات الوظیفة العمومیة في الجزائر وقد تداول على المدیریة 

وهذا ما جعلها تتسم بنوع من 2018سبعه مدراء سنة 1962العامة للوظیفة العمومیة منذ
.1الثبات وهذا ما هو مطلوب في مجال الوظیفة العمومیة

للولایةالتعریف القانوني لمفتشیة الوظیفة العمومیة: الفرع الثاني

الوظیفة العمومیة إجرائیا أنها جهاز إداري تابع عرف الأستاذ داسه مصطفى مفتشیة
تقوم بدور أساسي وفعال في مجال ،الإداريالإصلاحو للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة

كما تباشر مهام ،تنفیذ سیاسة الوظیفة العمومیة في الدولة الجزائریة على المستوى المحلي
الموارد البشریة إدارةوالتدقیق والتقییم لممارسه متعددة ابتداء من القیام بالتفتیش والمراقبة 

وضع الحلول المناسبة لها و ، قصد اكتشاف أوجه القصور، والمؤسسات والإدارات العمومیة
.2باقتراح أي تدبیر كفیل بتحسین تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة

الوظیفة العمومیة لیست ولیدة العبقریة الجزائریة بل كانت نشأتها في إطار إن مفتشیة
هذا الجهاز المحلي نفإذ،حیث دفعت الضرورة إلى إحداثها نتیجة لعوامل،القانون المقارن

ارتبط بفكرة تنمیة المهارة في أداء العمل الإداري خلال سنوات طویلة من الممارسات العملیة
أما فیما یخص ما تطرقنا إلیه سابقا وفي ما یتعلق بالعمل بأحكام المرسوم التنفیذي 

: تم الإطلاع علیه یوم،http://www.dgtp.gov.dz:للوظیفة العمومیةالموقع الرسمي للمدیریة العامة -1
.18.00، على الساعة 23/6/2021

داسه مصطفى، دور مفتشیة الوظیفة العمومیة في تحدیث الإدارة العمومیة، الندوة الوطنیة الاولى حول دور الوظیفة -2
، ص 18/2/2019كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،،العمومیة، جامعة العربي بن مهیديالإدارة العمومیة في عصرنة 

8.



الإداريالإصلاحوالعمومیةللوظیفةالعامةالمدیریةماھیة.......................الأولالفصل

20

المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة وبالتحدید المادة ،1998ابریل 6المؤرخ في 98/112
:حیث عرفت هذا الجهاز كما یلي، الأولى منه

غیر مركزي تابع تشكل مفتشیة الوظیف العمومي المحدثة في كل ولایة هیكل 
تناط بها الاختصاصات والصلاحیات كما یحددها هذا و ، للسلطة مكلفة بالوظیف العمومي

1.المرسوم

غیر ممركزة لا تتمتع ةوتعتبر مفتشیة الوظیفة العمومیة المحدثة في كل ولایة هیئ
تابعه للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح ،بالشخصیة المعنویة ولا بالاستقلال المالي

ویساعده في ،یدیرها رئیس مفتشیة، 2الوزیر الأولةالموضوعات تحت سلط،الإداري
ممارسة صلاحیاته من واحد إلى ثلاث رؤساء مفتشیات مساعدین حسب حالة كل ولایة 

ساسي الخاص وكذلك تساعده مجموعة من الموظفین الخاضعین لأحكام القانون الأ
المكرس بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،بالموظفین المنتمین للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة

ومجموعه من الموظفین المنتمین إلى القانون ،20093ةجویلی22المؤرخ في  09/238
الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومیة

المعدل والمتمم ،2016نوفمبر 2المؤرخ في 16/280المكرس بموجب المرسوم التنفیذي 
المتضمن القانون الأساسي 2008جانفي 19المؤرخ في 08/04للمرسوم التنفیذي رقم 

وتجدر ،الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة

المتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي، الجریدة ، 6/4/1998المؤرخ في ، 98/112رقممن المرسوم التنفیذي01المادة -1
.07ص 12/4/1998الصادرة في 21الرسمیة عدد 

المحدد لصلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة ،2014جویلیة 3المؤرخ في ،98/112رقمالتنفیذيالمرسوم -2
.04ص ،2014جویلیة 6الصادرة في ،43عدد ،، ج رالإداريوالإصلاح

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین ،2009جویلیة  22المؤرخ في ،09/283المرسوم التنفیذي رقم-3
.04ص ،2009جویلیة 22الصادرة في ، 43ج ر ،عدد ،المنتمین للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة
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للوظیفة یتم تعیینهم بموجب قرار من المدیر العام،الإشارة إلى أن جمیع موظفي المفتشیة
.1وشروط الالتحاق بالوظیفة العمومیةالعمومیة والإصلاح الإداري وفقا لمبادئ

تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري: المبحث الثاني

من اجل تطبیق السیاسة العامة ،مومیة والإصلاح الإداريالمدیریة العامة للوظیفة الع
تلجأ إلى اتخاذ هیكلة أداریة محددة من اجل ضمان السیر الحسن ،للحكومة وبرنامجها
لاسیما في ما یخص تسییر الجانب البشري عبر تحدید القواعد القانونیة ،ومواكبه التطورات

ولد السیارة التوقعي المناصب الشغل والتعددات ،والأساسیة الخاصة ونظام دفع الرواتب
والكفاءات وكذلك عملیات التكوین یلزمها تنظیم ومفتشیات رقابیة في ضمان السیر الحسن 

وعلیه تناولنا في هذا المبحث مطلبین حیث كان المطلب الأول بعنوان ،هو القانوني للعمل
ب لالإصلاح الإداري أما فیما یخص المطالهیكل المركزي المدیریة العامة للوظیفة العمومیة و 

.الثاني لقد كان تحت عنوان مفتشیات الوظیفة العمومیة الولائیة

تنظیم الهیكل المركزي للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري: المطلب الأول

لكي یفصل التنظیم الإداري 2014ةجویلی3المؤرخ في 14/194لقد جاء المرسوم 
والهیكلي للمدیریة من حیث الأجهزة التي تكون خاضعة تحت سلطه المدیر العام وتكون 

والتي تقوم بدورها بتنفیذ مهامها كل ،الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداريةمشكلة لمدیری
ل بعنوان ومنه سنتناول هذا المطلب في فرعین الفرع، الأو ،شيء كل جهاز وتخصصه

.الهیكلة الإداریة أما الفرع الثاني تحت عنوان التشكیلة البشریة

، المؤرخ 08/04، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2016نوفمبر 2، المؤرخ في 16/280المرسوم التنفیذي رقم - 1
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات ،2008جانفي 19في 

.4ص ،2016،نوفمبر9الصادرة في ،66عدد ،ج ر،العمومیةالإداراتو 
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الهیكلة الإداریة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري: الفرع الأول

2014جویلیة03المؤرخ في14/194كما ذكرنا من قبل لقد جاء المرسوم 
حیث تشتمل المدیریة ،1المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

:على ما یلي

المفتشیة العامة-ولاأ

كجهاز دائم للتفتیش والرقابة والتقییم تطبیق خاصة تنظیم الهیاكل التابعة التي تعد
كذلك عمل السلطات العمومیة ،وسیرهاللوظیفة العمومیة والإصلاح الإداريللمدیریة العامة

.في مجال الإصلاح الإداري

المؤرخ في ،15/21وفقا للمرسوم التنفیذي رقم،ولقد تحددت صلاحیاتها وتنظیمها
.20152فیفري 01

المدیریات: ثانیا
:وتتمثل في ما یلي

مدیریات فرعیة وتشمل ثلاث : مدیریة التنظیم والقوانین الأساسیة الوظائف العمومیة-أ
:هي
تتشكل من و المدیریة الفرعیة للقوانین الأساسیة للوظائف العمومیة للأعوان المتعاقدین-1

مكتب المعادلات الإداریة ومكتب ،مكتب التنظیم،مكتب القوانین الأساسیة:3أربعة مكاتب
.القانون الأساسي العام

11المرجع السابق ،ص 14/194المرسوم التنفیذي -1
المتضمن تحدید صلاحیات المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة 2015فیفري 1المؤرخ في 15/21المرسوم التنفیذي -2

.17ص ، 2015فیفري 10الصادرة بتاریخ ، 06ج ر عدد ،الداريوالإصلاح
المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ، 2018فیفري 5من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02المادة-3

.24ص ، 2018مارس 4الصادرة بتاریخ ، 14ج ر عدد ،الإداريوالصلاح 
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مكتب تصنیف :الفرعیة للمرطبات الاجتماعي وتتشكل من ثلاث مكاتبالمدیریة-2
.مكتب النظام الاجتماعي،مكتب المرتبات النظام التعویضي،الوظائف والهیئات العمومیة

، مكتب الشكاوي والعرائض:المدیریة الفرعیة للتوجیه والنزاعات وتشكل من أربع مكاتب-3
مكتب هیئات المشاركة ،مكتب التوجیه مكتب المنازعات القضائیة والوقایة من المنازعات

.والطعن

:1ضبط تعددات المستخدمین وتثمین الموارد البشریةةمدیری- ب

الفرعیة لضبط المستخدمین تتشكل من مكتبین مكتب ترشید الإطار القانوني المدیریة-1
.للمستخدمین ومكتب الإحصائیات وحصلت الشغل

، المدیریة الفرعیة للتكوین وتتشكل من ثلاث مكاتب مكتب التكوین وتحسین المستوى-2
مكتب دراسة مخططات التكوین ومتابعتها مكتب حصیلة التكوین وتحسین المستوى وتقییمه

المدیریة الفرعیة للتعاون والعلاقات الخارجیة وتتشكل من مكتبین مكتب التعاون ومكتب -3
.توظیف المستخدمین الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومیة

:2التطبیق والتدقیق وتشتمل على أربع مدیریاتةمدیری-ج

وتتشكل من ثلاث مكاتب مكتب التطبیق ومراقبه ،المدیریة الفرعیة للتدقیق والمراقبة-1
.تسییر الموارد البشریة مكتبه تدقیق ومكتب الاستغلال والتقییم والتلخیص

وتتشكل من أربع مكاتب مكتب برامج ،المدیریة الفرعیة للمسابقات والامتحانات-2
مكتب متابعه ،مكتب تقییم المسابقات والامتحانات المهنیة،المسابقات والامتحانات المهنیة

.ومكتب استغلال حصیلة التدقیق،تنظیم المسابقات والامتحانات المهنیة

المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة 2018، 2018فیفري 5من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02المادة- 1
.المرجع السابقالعمومیة

. المرجع نفسه- 2
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یق هیاكل المدیریة الفرعیة لتنسیق هیاكل التفتیش وتشكل من مكتبین مكتب تنشیط وتنس-3
.مكتب تقییم مفتشیات الوظیفة العمومیة، مفتشیات الوظیفة العمومیة

1ةتنظیم الهیاكل الإداریة وتحتوي على ثلاث مدیریات فرعیةمدیری-د

تتشكل من و المؤسسات الاستشاریةو الهیئاتو المدیریة الفرعیة للهیاكل الإداریة المركزیة-1
المركزیة ومكتب تنظیم وتقییم الهیئات والمؤسسات مكتبین مكتب الهیاكل الإداریة 

.الاستشاریة
المدیریة الفرعیة للمؤسسات والهیئات العمومیة وتتشكل من مكتبین مكتب تنظیم وتقییم - 2

مكتب تنظیم وتقییم المؤسسات، المؤسسات والهیئات ذات الطابع العلمي والثقافي والتربوي
.الاجتماعي المهنيالهیئة العمومیة ذات الطابع و 

المدیریة الفرعیة للدراسات وتتشكل من مكتبین مكتب التحلیل والتلخیص ومكتب مجانیة -3
.التنظیمات الإداریة

2مدیریة العصرنة والتطویر الإداري وتشتمل على مدیریتین- ه

مكتب تقییم وترشید العمل ،المدیریة الفرعیة لتنظیم العمل الإداري تتشكل من مكتبین-1
.ومكتب المناهج العصریة لتنظیم العمل الإداري،الإداري

تتشكل من مكتبین مكتب ضبط و ،المدیریة الفرعیة لضبط المقاییس وتبسیط الإداري-2
.ومكتب تبسیط الإجراءات الإداریة، مقاییس الوثائق الإداریة

.24ص ،المرجع السابق، 2018فیفري 5القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ،04المادة - 1
المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ، 2018فیفري 5، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02المادة - 2

.المرجع السابق
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1مدیریاتتشتمل على أربع و مدیریة الإعلام الآلي-و

.المدیریة الشرعیة للشبكات المعلوماتیة-

.المدیریة الفرعیة للبرامج والتطبیقات-

.المدیریة الفرعیة لصیانة تجهیزات الإعلام الآلي-

.المدیریة الفرعیة للوثائق والأرشیف-

2تشتمل على ثلاث مدیریاتو مدیریة إدارة الوسائل-ز

.المدیریة الفرعیة للمستخدمین1-

.المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة2-

.المدیریة الفرعیة للوسائل العامة3-

، مكتب الاتصالات، كما یلحق بالمدیر العام ثلاث مكاتب مكتب التنظیم العام
.مكتب الاستقبال والتوجیه

التشكیلة البشریة: الفرع الثاني

:المدیر العام للوظیفة العمومیة/ أولا

العام للوظیفة العمومیة مكانة مهمة على مستوى المدیریة العامة للوظیفة یحتل المدیر 
حیث انه یؤدي دور محوري لا غنى عنه من اجل تمكین هذا الجهاز من أداء ،العمومیة

ومن جهة أخرى توحید جهات القیادة والإشراف وتظهر الأهمیة ،دوره بفعالیة كاملة من جهة

.24، المرجع السابق، ص 06المادة-1
.25ص،المرجع السابق،07المادة-2
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ظیفة العمومیة من خلال الصلاحیات الواسعة التي خصها البالغة لمركز المدیر العام للو 
.المشرع الجزائري بها

من هو التي نصت على انه یمثل المدیر 14/193بالرجوع لأحكام المرسوم التنفیذي
العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري الموضوع تحت سلطة الوزیر الأول السلطة 

.1المركزیة لتصور سیاسة الحكومة في مجال الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري وتنفیذها
فة العمومیة والإصلاح الإداري في أداء المهام المسندة إلیه ثلاثة یساعد المدیر العام للوظی

2.دراساترؤساء 

:الخاصة بمدیریة الوظیفة العمومیةالأسلاك -ثانیا

:3تعد أسلاك خاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة للأسلاك الآتیة

.سلك مراقبي الوظیفة العمومیة-

.ةالوظیفة العمومیسلك مفتشي-

.سلك مدققي الوظیفة العمومیة-

:هيیضم سلك مراقبي وظیفة عمومیة ثلاث رتب:سلك مراقبي الوظیفة العمومیة-1
.رتبة عون الرقابة الوظیفة العمومیة وهي في طریق الزوال-

.رتبة مراقب الوظیفة العمومیة-

.رتبة مراقب رئیسي للوظیفة العمومیة-

.، المرجع السابق14/193من المرسوم التنفیذي 02المادة-1
.المرجع نفسه-2
، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 2009جویلیة22المؤرخ في 09/238المرسوم التنفیذي -3

.43للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة ،ج ر عدد 
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:یضم ثلاثة رتب هي:سلك مفتشي الوظیفة العمومیة-2

.رتبة مفتش الوظیفة العمومیة-

.رتبة مفتش رئیسي للوظیفة العمومیة-

.للوظیفة العمومیةرتبة مفتش رئیس-

:ویضم ثلاث رتب هي:سلك مدققي الوظیفة العمومیة-3

.رتبة مدقق للوظیفة العمومیة-

1مدقق رئیس للوظیفة العمومیةرتبة-

:المناصب العلیا الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة-ثالثا

المناصب العلیا بأنها مناصب نوعیه ذات طابع 06/03من الأمر 10عرفت المادة 
النشاطات الإداریة والتقنیة في المؤسسات هیكلي أو وظیفي وتسمح بضمان التكفل بتأطیر

.2والإدارات العمومیة

تحدد قائمه المناصب العلیا للمدیریة العامة 06/03من الأمر 11وتطبیق لأحكام المادة -
:للوظیفة العمومیة كما یلي 

.ةرئیس فرق-

.رئیس قطاع-

.قرئیس مهمة التدقی-

.، المرجع السابق2009جویلیة 22، المؤرخ في 09/238المرسوم التنفیذي - 1
، الصادرة 46، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 2006جویلیة15، المؤرخ في 06/03الأمر - 2

.2006جویلیة 16بتاریخ 
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المناصب العلیا في وضعیه القیام بالخدمة لدى المصالح المركزیة وكذا یكون شاغلو
.1المصالح غیر المركزیة

حیث حدد قائمه المناصب 2892وهذا ما جاء متباینا مع أحكام المرسوم التنفیذي 
:العلیا للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة كما یلي 

:بالنسبة للإدارة المركزیة

.رئیس مهمة-

.رئیس قطاع-

.رئیس فرقة-

مفتشیة الوظیفة العمومیة: المطلب الثاني

المتعلق 1998ابریل سنه 6المؤرخ في 98/1128عملا بأحكام المرسوم التنفیذي 
: والتي عرفت هذا الجهاز كما یلي،بمفتشیات الوظیفة العمومیة وبالتحدید المادة الأولى منه

العمومي المحدثة في كل ولایة هیكل غیر مركزي تابع للسلطات المكلفة مفتشیة الوظیف-
.2بالوظیف العمومي وتناط بها الاختصاصات والصلاحیات كما یحددها هذا المرسوم

هیكل بشري یشغل مناصب علیا وأسلاك خاصة إن مفتشیة الوظیفة العمومیة تحتوي
:بها سنتناولها في الفرعین التالیین

.المرجع السابق، 09/238المرسوم التنفیذي -1
.8ص ،21المتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي ج ر عدد1998افریل 6المؤرخ في ، 98/112المرسوم التنفیذي -2
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ةالعمومیةالمناصب العلیا لمفتشیة الوظیف: ولالفرع الأ 

الوظیفة العمومیةةرئیس مفتشی-أولا

، 1الإصلاح الإداريو یعین رئیس المفتشیة بقرار من المدیر العام للوظیفة العمومیة
المنتمین لرتبة المفتشین الرئیسیین على الأقل أو رتبة معادلة والذین لهم خمس سنوات أقدمیة
والحائزین على شهادات التعلیم العالي المحصل علیها بعد ثمانیة سداسیات من الدراسة على 

.الأقل

ویصنف مرتبه ویحدد للشروط ، یعتبر منصب عمل رئیس مفتشیه منصبا عالیا
ونظرا لهذه المكانة فقد ،2المطبقة على مسؤولي المصالح الخارجیة للدولة على مستوى الولایة

:أسندت له مهام متعددة وتتمثل في

یقوم رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیة بتسییر المسارات المهنیة للموظفین : الرقابة-1
.وذلك وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما،والأعوان العمومیین

:ومن أهم مهامه

.المتعلقة للالتحاق بالوظیفة العمومیةمراقبة مدى احترام التشریعات والقواعد -

.لتسییر الموارد البشریةالسنویةضبط المخططات -

.یقوم بما یسمى بالرقابة اللاحقة أو البعدیة لمراقبة مدى احترام المخططات الموضوعة-

یراجع القرارات التي تخص السیر الفردي للحیاة المهنیة إذا رأى انه مخالف لتنظیم -
.المعمول به

.09، مرجع سابق، ص 14/193من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة - 1
.10، المرجع نفسه، ص 14/193من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة - 2
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یساعد مختلف المؤسسات والإدارات العمومیة على معالجة القضایا التنازعیة المتعلقة -
.الإداریة للموظفین والأعوان العمومیین للدولةبالوضعیة

.یتولى الاتصال بالمصالح المعنیة وتقییم التدابیر المقررة في مجال سیر الموارد البشریة-
یقترح أي تدبیر لضبط و مؤسسات والإدارات العمومیةیتابع تطور إعداد الموظفین في ال-

.الوتیرة المرتبطة بذلك

یساهم في حدود صلاحیاته في الوقایة من خلافات العمل في المؤسسات والإدارات -
.العمومیة وتسویتها

في تحضیر المسابقات ، یقدم كل المساعدة للمصالح المكلفة بتسییر الموارد البشریة-
.والامتحانات والاختبارات وتنظیمها وإجرائها

یمثل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في مجالس إدارة المؤسسات العمومیة المحلیة ذات -
.الطابع الإداري

موجه لمسیري الموارد البشریة في المؤسسات ، ینظم وینشط ویوزع أي برنامج إعلامي-
.ومیةوالإدارات العم

.یقدم تقاریر دوریه للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة-

كیفیات تسییر الموارد و یقترح أي تدبیر كفیل بتحسین سیر مفتشیة الوظیفة العمومیة-
.1الإدارات  العمومیةو البشریة في المؤسسات

:في مجال الإصلاح الإداري-2

الموجودة في الولایة بدراسة یكلف بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومیة 
ولتبسیط ، واقتراح الإجراءات الضروریة للتحسین المستمر لنوعیة خدمات المرافق العمومیة

.08ص ،المرجع السابق، 98/112من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة - 1
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وتخفیف المساعي والإجراءات الإداریة والتكفل باحتیاجات ، العلاقة بین الإدارة والموظفین
:1المعنیین بما یأتيوبهذه الصفة یكلف بالاشتراك مع المسؤولین. المستعملین

.الإدارات العمومیةو یدرس ویقیم سیر المؤسسات-

یقترح على الإدارة المركزیة كل الإجراءات التي ترمي إلى تحقیق النجاعة في الإدارة -
.العمومیة

.یقترح كل إجراء یهدف إلى ضبط المقاییس وتبسیط الإجراءات الإداریة-

.التي تهدف إلى تطویر العلاقة بین الإدارة والمواطنیتأكد من تطبیق الإجراءات -

.یعمل على تحسین شروط استقبال المواطنین وإعلامهم وتوجیههم-

.یقترح كل إجراء یسمح بإقامة مصالح متعددة الصلاحیات في خدمه الجمهور-

.یجمع كل المعلومات التي تساعد على تجدید وعصرت الإدارة العمومیة-

:مجال تسییر الاعتمادات المالیةفي-3

:2یكلف على الخصوص بما یأتي

تقدیر الوسائل الضروریة لسیر مفتشیة الوظیفة العمومیة وإعداد تقدیرات المیزانیة المطبقة -
.لذلك مع الهیاكل المركزیة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة

.ضمان سیر اعتماد المیزانیة الموكلة له-

.08السابق، ص ، المرجع98/112من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة - 1
ابریل 6المؤرخ في 98/112،المتمم للمرسوم التنفیذي 2006اكتوبر 19،المؤرخ في 26/361المرسوم التنفیذي رقم - 2

.06، ص2006أكتوبر 22المؤرخ في 66، والمتعلق بمتفشیات الوظیفة العمومیة ج ر، عدد1998
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السهر على صیانة الممتلكات ومسك جرود الأملاك العقاریة والمنقولات التابعة لمفتشیة -
.الوظیفة العمومیة

:رئیس المفتشیة المساعد-ثانیا

یعین رئیس مفتشیة المساعد بقرار من المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري 
:من بین

والذین لهم ، أو رتبة معادله، لرئیسیین على الأقلالموظفین المنتمین لرتبة المفتشین ا-1
خمس سنوات أقدمیة بهذه الصفة والحائزین على شهادة التعلیم العالي المحصل علیها بعد 

.ثمانیة سداسیات على الأقل

أو رتبة معادلة والذین لهم ، الرئیسیین على الأقلالموظفین المنتمین لرتبة المفتشین-2
.1أقدمیة بهذه الصفة أو عشر سنوات أقدمیة بصفة عامةثلاث سنوات 

یقف منصب رئیس مفتشیة مساعد على قدم المساواة مع منصب عمل رئیس مفتشیة 
ویكلف رئیس المفتشیة المساعد تحت سلطة رئیس المفتشیة . 2كونه أیضا یشكل منصبا عالیا

:بما یلي

.ل تسییر القطاع المكلف بهالسهر على تطبیق القوانین الساریة المفعول في مجا-

.مساعدة رئیس المفتشیة في أداء مهامه-

.قرار من السلطة السلمیة بتفویض الإمضاء لتأشیر بعض القرارات، استلام عند اللزوم-

.3یمكن أن یكلف بنیابة رئیس المفتشیة إذا معترض هذا الأخیر مانع-

.09السابق، ص، المرجع98/112من المرسوم التنفیذي 07المادة - 1
.المرجع نفسه- 2
.09،المرجع السابق، ص98/112من المرسوم التنفیذي 07المادة - 3



الإداريالإصلاحوالعمومیةللوظیفةالعامةالمدیریةماھیة.......................الأولالفصل

33

:لخاصةالأسلاك ا: الفرع الثاني

مراقبي الوظیفة العمومیةسلك : أولا-

:ویتضمن ثلاثة رتب

وهي رتبة آیلة للزوال یكلف شاغلها باحترام الإجراءات في مجال تبلیغ : رتبة عون رقابة-1
بهذه الصفة على ،الأعوان العمومیینو القرارات المتعلقة بالتسییر الإداري للموظفین

:1الخصوص بما یأتي

نسخ القرارات الفردیة المتعلقة بالتسییر الإداري للموظفین والأعوان العمومیین تسجیل-
وإعداد حوصلة دوریة لنسخ القرارات الفردیة ،المبلغ من المؤسسات والإدارات العمومیة

.المرسلة في إطار إجراء الرقابة المطابقة التنظیمیة

:رتبة مراقب الوظیفة العمومیة-2

الامتحان المهني لأعوان رقابة الوظیفة العمومیة الذین یثبتون خمس سنوات عن طریق -
من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة أو على سبیل الاختبار وبعد التسجیل في قائمه التأهیل في 

بالمائة من المناصب المطلوب شغلها أعوان رقابة الوظیفة العمومیة الذین یثبتون 20حدود 
.فعلیةسنوات من الخدمة ال10

:2ـیكلف مراقبو الوظیفة العمومیة ب

القیام بمراجعة المطابقة التنظیمیة للقرارات المتعلقة بالتسییر الإداري للمسار المهني -
.الأعوان العمومیین التابعین للمؤسسات والإدارات العمومیةو للموظفین

.07، المرجع السابق، ص09/238من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة - 1
.07، صنفسه، المرجع 09/238من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة - 2
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المسابقات الامتحانات السهر على مشروعیة الإجراءات التنظیمیة في مجال تنظیم وإجراء -
.والاختبارات المهنیة

ضمان تطبیق معاییر المعادلة الإداریة للمؤهلات والشهادات التي تسمح بالالتحاق -
.بالوظائف العمومیة

:رتبة مراقب رئیسي للوظیفة العمومیة-3

:1یوظف أو یرقى بصفه مراقب رئیسي للوظیفة العمومیة

المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون على شهادة الدراسات الجامعیة - 
.1الفقرة 7في احد الاختصاصات المذكورة في المادة ، التطبیقیة أو شهادة معادلة لها

خلال فتره التربص إلى متابعة ، یخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة واحد أعلاه-
محتواه وكیفیة تنظیمه بموجب قرار من و التكوین التحضیري لشغل المناصب تحدد مدته

.السلطة المكلفة للوظیفة العمومیة

المراقبون ، بالمائة من المناصب المطلوب شغلها30الطریقة لامتحان المنافي حدود -
ون على خمس سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الرئیسیون للوظیفة العمومیة الذین الحائز 

.الصفة
أعلاه قبل ترقیتهم لتكوین نجاح تحدد 3و2یخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتین -

.مدته ومحتواه وكیفیه تنظیمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

بالمائة من المناصب 10وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود،على سبیل الاختیار-
سنوات من الخدمة 10المطلوب شغلها للمراقبون الرئیسیون للوظیفة العمومیة الذین یثبتون 

.الفعلیة بهذه الصفة

.08المرجع السابق، ص،09/238رقم التنفیذيالمرسوم -1
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:الوظیفة العمومیةفتشوسلك م: ثانیا-

مفتش للوظیفة العمومیةرتبة -1

:1یكلف مفتشو الوظیفة العمومیة بما یأتي

وكذا المخططات القطاعیة المتعددة ،السنویة لتسییر الموارد البشریةدراسة المخططات -
السنوات للتكوین والمصادقة علیها بالتنسیق مع المؤسسات والإدارات العمومیة طبقا للقواعد

.الإجراءات المعمول بها، وكذا متابعة تنفیذهاو 

ص المطابقة التنظیمیة بصفه فجائیة أو بعد إخطار فح، القیام في إطار الرقابة البعدیة-
.للوضعیة الإداریة للموظفین والأعوان العمومیین التابعین للمؤسسات والإدارات العمومیة

بغرض الإعلان عن نتائج المسابقات والامتحانات والاختبارات ،المشاركة في المداولات-
.المهنیة

تنظیم وإجراء المسابقات والامتحانات السهر على احترام دفتر الشروط الذي یحدد كیفیات-
.والاختبارات المهنیة

.متابعه تطور التشغیل العمومي بغرض إعداد الحصیلة السنویة للوظیفة العمومیة-
المساهمة في كل عمل إعلامي حول المسائل تتعلق بالوظیفة العمومیة موجه لمسیري -

.الموارد البشریة في المؤسسات الإداریة والعمومیة

:رتبة مفتش رئیسي للوظیفة العمومیة-2

: 2یوظف أو یرقى بصفة مفتش رئیسي للوظیفة العمومیة

.08، المرجع السابق، ص09/238المرسوم التنفیذي رقم - 1
.08، المرجع السابق، ص09/238من المرسوم رقم 25المادة- 2
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عن طریق المسابقة على أساس الاختبار المترشحون الحائزون على شهادة الماجستیر أو -
.1الفقرة 7شهادة معادلة في إحدى الاختصاصات المذكورة في المادة 

بالمائة من المناصب المطلوب شغلها مفتشو 30طریق الامتحان المهني في حدود عن-
.الوظیفة العمومیة الذین یثبتون سنوات من الخدمة الفعلیة في هذا المنصب

بالمائة من المناصب 10على سبیل الاختبار وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود -
سنوات من الخدمة الفعلیة في 10ة الذین یثبتون المطلوب شغلها مفتشو الوظیفة العمومی

.هذا المنصب

:1یكلف المفتشون الرئیسیون للوظیفة العمومیة بما یأتي

تقییم بصفة دوریة بالتنسیق مع المؤسسات والإدارات العمومیة تنفیذ المخططات السنویة - 
والمتعددة السنوات للتكوین طبقا لتسییر الموارد البشریة وكذا المخططات القطاعیة السنویة 

السهر على تنفیذ المقررات الصادرة عن السلطة المكلفة ،القواعد المحددةو للإجراءات
القیام بالتنسیق مع المصالح المعنیة على مستوى ،بالوظیفة العمومیة وضمان متابعتها

الوظیفة إخطارات مصالح المؤسسات والإدارات العمومیة تقییم دوري حول مدى تنفیذ
بغرض مراجعه القرارات الإداریة غیر المطابقة والمتعلقة بالوضعیة الإداریة و العمومیة،

للموظفین والأعوان العمومیین التابعین للمؤسسات الإداریة العمومیة تقدم كل مساعده من 
مؤسسات الإدارات العمومیة في تطبیق النظام التشریعي في مجال الوظیفة العمومیة 

مع الهیئات المعنیة في تجنب وتسویه النزاعات العمل في المؤسسات والإدارات المشاركة 
دراسة الطعون في مجال المسابقات بالتنسیق مع مراكز الامتحانات والمؤسسات ، العمومیة

والإدارات العمومیة المعنیة واقتراح كل تدبیر من شانه تدعیم فعالیات أسالیب وإجراءات 
.الوقایة والتفتیش

.08، المرجع السابق، ص09/238من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة- 1
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:1للوظیفة العمومیةتبة مفتش رئیسر -3
:رئیس الوظیفة العمومیةمفتشیرقى بصفه

عن طریق الامتحان المهني المفتشون الرئیسیون للوظیفة العمومیة الذین یثبتون سبع -
سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة أو على سبیل الاختیار وبعد التسجیل في قائمة 

بالمائة من المناصب المطلوب شغلها للمفتشون الرئیسیون للوظیفة 20التأهیل في حدود 
.ن عشر سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفةالعمومیة الذین یثبتو 

:2یكلف المفتشون الرؤساء للوظیفة العمومیة بما یأتي

المشاركة في إعداد النصوص القانونیة الأساسیة والتنظیمیة في تسییر مختلف أسلاك -
.ورتب الموظفین

.بالأعوان المتعاقدین التابعین للمؤسسات والإدارات العمومیةالمبادرة بكل تنظیم یتعلق-

.للموظفینالقیام بكل دراسة تتعلق بأنماط التسییر الإداري-

عند الاقتضاء بمختلف المؤسسات والإدارات مساعدة،و التكفل بكل قضیه منازعة-
العمومیة في معالجه قضایا المنازعات المتعلقة بالوضعیة الإداریة للموظفین والأعوان 

.العمومیین للدولة

.تقییم نشاطات الرقابة والتفتیش-

المشاركة في عملیات تكوین الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة -
.العمومیة وتحسین مستواهمللوظیفة 

.09السابق، ص، المرجع09/238من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة - 1
.، المرجع السابق09/238، من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة - 2
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اقتراح كل تدبیر من شانه تحسین إجراءات تسییر الموظفین والأعوان العمومیین التابعین -
.للمؤسسات والإدارات العمومیة

سلك مدققي الوظیفة العمومیة: لثاثا

:تتضمن ثلاثة رتب هي

:رتبة مدقق للوظیفة العمومیة-1

یوظف بصفة مدقق للوظیفة العمومیة عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات 
المترشحون الحائزون على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في احد الاختصاصات 

ویخضع المترشحون المقبولین أثناء فترة التربص إلى متابعة . أعلاه7المذكورة في المادة 
مدته ومحتوى وكیفیة تنظیمه بقرار من السلطة المكلفة تكوین تحضیري لشغل المنصب تحدد

.1بالوظیفة العمومیة

:ــیكلف مدققو الوظیفة العمومیة ب

في المؤسسات والإدارات العمومیة، القیام بكل عملیة التدقیق لتسییر الموارد البشریة-
المؤسساتتقییم ظروف تطبیق التشریع التنظیم المتعلق بتسییر الموارد البشریة في-
.الإدارات العمومیةو 

.تقییم تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة-

.تحدید النقائص واقتراح كل تدبیر من شانه التسییر-

التابعین للمؤسسات والإدارات العمومیة في ، القیام بكل دراسة حول تعدد المستخدمین-
.إطار استعمال عقلاني وامثل للموارد البشریة

.10، المرجع السابق، ص09/238من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة-1
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التابعین للمؤسسات والإدارات العمومیة الكمي والنوعي لتعداد المستخدمین،القیام بالتحلیل -
.بغرض تحسین الكفاءات والمؤهلات

.سات والإدارات العمومیةالمشاركة في جمیع عملیات تكوین الموارد البشریة للمؤس-

:رتبة مدقق رئیسي للوظیفة العمومیة-2

:1یوظف أو یرقى بصفه مدقق رئیسي للوظیفة العمومیة

بالمائة من المناصب المطلوب شغلها مدققو 30عن طریق الامتحان المهني في حدود -
.الوظیفة العمومیة

.الصفةسنوات من الخدمة الفعلیة بهذه 10الذین یثبتون -

بالمائة من المناصب 10على سبیل الاختبار وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود -
.سنوات من الخدمة بهذه الصفة10المطلوب شغلها مدققو الوظیفة العمومیة الذین یثبتون

مدققو الوظیفة العمومیة المرسمون الذین 39یرقى على أساس الشهادة حسب المادة -
ظیفهم على شهادة الماجستیر أو شهادة معادلة لها في إحدى الاختصاصات تحصلوا بعد تو 

:2ویكلف المدققون الرئیسیون للوظیفة العمومیة بما یأتي2الفقرة 7المذكورة في المادة 
المشاركة في إعداد قواعد وأسالیب وإجراءات تدقیق الموارد البشریة المؤسسات والإدارات -

.العمومیة
الموارد البشریة تسییرالتحلیل بغرض تقدیر نوعیةو في تحدید معاییر التقییمالمساهمة-

.في المؤسسات والإدارات العمومیة

.10صالمرجع السابق،، 09/238التنفیذيمن المرسوم 38المادة -1
.10ص،السابقالمرجع،09/238من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة -2
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الإدارات و من شأنه تحسین أنماط تسییر الموارد البشریة في المؤسسات، اقتراح كل تدبیر-
.العمومیة

:للوظیفة العمومیةرتبة مدقق رئیس-3

:1یرقى بصفة مدقق رئیس للوظیفة العمومیة

الذین یثبتون سبع ، للوظیفة العمومیةعن طریق الامتحان المهني المدققون الرئیسیون-
.سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة

بالمائة من المناصب 20على سبیل الاختبار وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود -
سنوات من الخدمة 10الذین یثبتون ، للمدققون الرئیسیون للوظیفة العمومیةالمطلوب شغلها 

.الفعلیة

:2یكلف المدققون الرؤساء للوظیفة العمومیة بما یأتي

الإشراف على سیر كل عملیه تدقیق تتعلق بتسییر الموارد البشریة في المؤسسات - 
.والإدارات العمومیة

.دقیقالمشاركة في إعداد برنامج الت-

من شانه عقلنة تسییر الموارد البشریة هي المؤسسات والإدارات ،اقتراح كل تدبیر-
.العمومیة

.10صالمرجع السابق،، 09/238رقمالتنفیذيمن المرسوم 40المادة-1
.، المرجع نفسه36المادة -2
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:ملخص الفصل الأول

.جل ترقیه مجالألقد تم إنشاء المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري من -

ویمكن تقسیم مسار الخدمة الإداریة خاصة من جانب التكوین والترقیة للمستخدمین-
1995مرحله ما بعد و 1995وتطور المدیریة إلى مرحلتین أساسیتین هما مرحله ما قبل 

.14/194إلى یومنا هذا وذلك بعد صدور المرسوم 2014مرحلة أخیرة مرحله بعد 

تقییم صغیر لما مرت به المدیریة یمكن القول أنها عانت من عدم استقرار كبیر وعدم -
هذا ما اثر سلبا على مردودها والدور الذي كانت یجب أن تؤدیه في مجال الترقیة استقلالیه و 

.والتكوین حیث تم ربطها بواسطة مراسیم إلى عدة وزارات



:الثانيالفصل 

اختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 
والمفتشیات الولائیة
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أوسع مجال یتم فیه تسییر وتنظیم شؤون ،تعتبر الوظیفة العمومیة في الجزائر
وحتى ،العملیات التي تنشئ علاقات قانونیة الإدارة والموظفو التوظیف والترقیة والتكوین 

لابد من المدیریة العامة ،تكون هذه العملیات مضبوطة ضمن الإطار القانوني المسموح به
التي تتمتع بالصلاحیات والاختصاصات والأجهزة التي ،للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

تقسیمه إلى بقمناهذا الفصللناولذلك في دراست،من شانها تأدیة الدور على أكمل وجه
ما في المبحث أ،في المبحث الأول اختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،مبحثین

. الثاني فقد تناولنا اختصاصات مفتشیات الوظیفة العمومیة
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والإصلاح الإدارياختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: المبحث الأول

یدور حولها النواة التي ،الإداريالإصلاحو تعتبر المدیریة العامة للوظیف العمومي
حیث إنها تتمیز بصلاحیات تخول لها ،الإصلاح الإداريو كل من مجالي الوظیفة العمومیة

كذلك لها الصلاحیة في البث بإصلاحات و ،ومراقبة سیر عمل الوظیفة العموميالتدخل
.تحسن مجال الوظیف العموميأنإداریة التي من شانها 

:ن قمنا بتقسیم المبحث إلى مطلبینالنقطتیلدراسة هاتینو 

.اختصاصات المدیریة العامة في مجال الوظیفة العمومیة:المطلب الأول-

اختصاصات المدیریة العامة في مجال الإصلاح الإداري :المطلب الثاني-

اختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في مجال الوظیفة العمومیة: المطلب الأول

اختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة اقتراح وإعداد الإحكام التشریعیة 
والتنظیمیة وكذلك صلاحیات متعلقة بالرقابة والتدقیق ولذلك قمنا بتقسیم هذا المطلوب إلى 

.1فرعین بناء على هذان الاختصاصان المذكوران سالفا

صلاحیات متعلقة بإعداد الإحكام التشریعیة والتنظیمیة: الأولالفرع

بدراسة واقتراح وتنفیذ ،تكلف مدیریه التنظیم والقوانین الأساسیة للوظیفة العمومیة
الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأطیر القانوني للتشغیل ووضعیه الموظفین والأعوان 

:وتشتمل على ثلاث مدیریات فرعیة، ات العمومیةالعمومیین في المؤسسات والإدار 

المدیریة الفرعیة للقوانین الأساسیة للوظائف العمومیة والأعوان العمومیین وتكلف بما -1
:یأتي 

.2ص،المرجع السابق،14/194رقم من المرسوم النفیذي03المادة - 1
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إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني للمستخدمین التابعین لها بالاشتراك -
.مع المؤسسات والإدارات العمومیة المعنیة

إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني للمستخدمین لها بالاشتراك مع -
.المؤسسات والإدارات العمومیة المعنیة

ضمان مطابقة النصوص الخاصة التي تحكم الموظفین والأعوان العمومیین مع المبادئ -
.الأساسیة للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

دراسة اقتراح القواعد الخاصة المتعلقة بتوظیف بعض الأصناف من الأعوام العمومیین -
.وتحدید طبیعة علاقتهم في العمل وشروط تشغیلهم

إعداد القواعد المتعلقة بالمعادلات الإداریة للشهادات والمؤهلات التي تسمح بالالتحاق -
.بالوظائف العمومیة وتنفیذها

وتكلف بالاتصال مع الإدارات المعنیة : بات والنظام الاجتماعيللمرتالمدیریة الفرعیة-2
:بما یأتي 

المبادرة بالقواعد العامة المتعلقة بنظام التصنیف الوظائف العمومیة وتنفیذها طبقا -
.للإجراءات المعمول بها

ن إعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والأجور والتعویضات الخاصة بالموظفین والأعوا-
.العمومیین مهما تكون طبیعتها طبقا للإجراءات المعمول بها

دراسة واقتراح كل تدبیر یرمي الى تكییف نظام الحمایة الاجتماعیة وتقاعد الموظفین -
.والأعوان العمومیین

:المدیریة الفرعیة للتوجیه والمنازعات وتكلف بما یأتي-3
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الاجتماعي والمهني في الإدارة العمومیةفي المجال ضمان وضع إطار للتشاور-
على وضع الأجهزة الاستشاریة المتساویة الأعضاء المختصة في مجال الوظیفة العمومیة-
تحدید القواعد والإجراءات المتعلقة بتسییر منازعات الوظیفة العمومیة والسهر على -

.تطبیقها

ه منازعات الوظیفة العمومیةمساعده المؤسسات والإدارات العمومیة في مجال معالج-
المساهمة في الوقایة من منازعات العمل الفردیة أو الجماعیة في تسویتها طبقا للتشریع 

.المعمول به

.الجهات القضائیة المختصة في مجال المنازعات الوظیفة العمومیة واستغلاله-

1الصلاحیات المتعلقة بالرقابة والتدقیق: الفرع الثاني

:التطبیق والتدقیق بما یأتيتكلف مدیریه 

.السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بقطاع الوظیفة العمومیة-

ضمان رقابه ماذا قانونیه القرارات الإداریة الخاصة بتسییر المسار المهني للموظفین -
.والأعوان العمومیین

:وتشتمل على أربع مدیریات فرعیة

:والمراقبة وتكلف بما یأتيالمدیریة الفرعیة للتدقیق -1
طبقا للقواعد ،دراسة المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة والمصادقة علیها-

.والإجراءات المعمول بها بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومیة المعنیة
میة متابعه تنفیذ المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات والإدارات العمو -

.وتقییمها دوریا

.2،المرجع السابق ،ص14/194من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -1
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للقرارات الإداریة المتعلقة بتسییر المسار المهني السهر على ممارسة رقابیة قانونیة-
.للموظفین والأعوان العمومیین

القیام حول تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإعداد تقاریر تقییمیه -
.في هذا المجال

.شانه تحسین فعالیه الطرق وتقنیات التدقیق والمراقبةاقتراح أي تدبیر من -
:المدیریة الفرعیة للمسابقات والامتحانات وتكلف بما یأتي-2

تنظیم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنیة لتوظیف مستخدمي المؤسسات والإدارات -
.العمومیة

علیها بالاشتراك مع المؤسسات والامتحانات المهنیة والمصادقة دراسة برامج المسابقات-
.والإدارات المعنیة

.رقابه مدى قانونیة المسابقات والامتحانات المهنیة-

:المدیریة الفرعیة لتسییر الإطارات وتكلف بما یأتي-3

إعداد التضامن العامة والخاصة المتعلقة بالإطارات العلیا في الدولة واقتراحها ومتابعه -
.تطبیقها

وضعیة الإداریة للإطارات العلیا في الدولة بالاتصال مع السلطات المعنیةمتابعه ال-
:المدیریة الفرعیة لتنسیق هیاكل التفتیش وتكلف بما یأتي-4

.سبعه نشاطات مفتشیات الوظیفة العمومیة وتنسیقها-

توزیع كل المعلومات والوثائق الضروریة على مفتشیات الوظیفة العمومیة لممارسة -
.هامهام

.إعداد تقریر دوري حول نشاطات مفتشیه الوظیفة العمومیة-
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اختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري في  : المطلب الثاني
.الإصلاح الإداري

تنحصر ضمن نطاق الإجراءات ،في هذا المجالاختصاصات المدیریة العامة
أو المعاملات داخل مجال الوظیف العمومي ،وذلك من اجل تسهیل سیر العملیات،الإداریة

أما الفرع ،الفرع الأول تحت عنوان العصرنة والتطویر،طلب فرعینوسنعالج في هذا الم
.الثاني تبسیط الإجراءات الإداریة

1التطویر والعصرنة: الفرع الأول

حیث تكلف مدیریة العصرنة والتطویر ،14/419من المرسوم 7وقد جاء ذلك في المادة -
من شانه ترشید طرق وتقنیات تنظیم العمل ،الإداري بالاتصال مع الوزارات والهیئات المعنیة

قصد التشجیع على تقریب،وتخفیف الشكلیات وتبسیط الشبكات الإداریةالإداري وتنفیذه
.الإدارة من المواطنین وتسهیل عمل الأعوان العمومیین

:وتشتمل على مدیریتین فرعیتین

وتكلف بدراسة واقتراح تدابیر ترشید العمل ،المدیریة الفرعیة للتنظیم العمل الإداري-1
یر في إدارة الدولة والهیئات یتسالالإداري وترقیه الطرق والتقنیات الحدیثة الخاصة بالتنظیم و 

.قصد رفع فعالیه المصالح،العمومیة

تكلف بدراسة أي تدبیر من شانه ،ضبط المقاییس والتبسیط الإداريالمدیریة الفرعیة ل-2
وتنفیذهسیط الشبكات والإجراءات واقتراحضبط مقاییس الوثائق والمستندات الإداریة وتب

كما تكلف باقتراح أي تدبیر من شأنه ترقیة إعلام الجمهور وتحسین ظروف استقباله 
.وتوجیهه

.7،المرجع السابق،ص14/194من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة - 1
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وذلك عن طریق تكلیف ،من نفس المرسوم عملیه العصرنة8كما تناولت المادة 
.1مدیریه الإعلام الآلي أدوات مراقبة تسییر الموارد البشریة في المؤسسات

2تبسیط الإجراءات الإداریة:الفرع الثاني

بتبسیط الإجراءات الإداریة ،تقوم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري
عن طریق ربط الاتصال مع الوزارات المهنیة ودراسة وتحدید كیفیة تنظیم الإدارات التابعة 

كما ،وتقترح ما من شانه أن یزید من فعالیتها،الهیئة العمومیةو للدولة والجماعات الإقلیمیة
من المرسوم 6وقد نصت المادة ،تكلف لأداء رأي تقني حول تنظیم الهیاكل الإداریة

حیث تشتمل على ثلاث ،على إنشاء ما یسمى مدیریه تنظیم الهیاكل الإداریة14/194
:مدیریات فرعیه

المدیریة الفرعیة للهیاكل الإداریة المركزیة والهیئات والمؤسسات الاستشاریة وتكلف -
ء هیاكل أو هیئات إداریة أو بالاتصال مع الإدارات المعنیة بدراسة أي تدبیر یتعلق بإنشا

.وتتابع سیرها وتقوم فعالیتها وتقدم أي اقتراح لتحسینها،تعدیلها أو إلغائها

المدیریة الفرعیة للمؤسسات والهیئات العمومیة وتكلف بالاتصال مع الإدارات بدراسة أي -
تقوم و بع سیرهاتتاو الهیئات العمومیة أو تعدیلها أو إلغائهاو تدبیر یتعلق بإنشاء المؤسسات

.تقدم أي اقتراح لتحسینهاو فعالیتها

وتعد وتقترح ،وتكلف بدراسة تطور مجموع الهیاكل الإداریة،المدیریة الفرعیة للدراسة-
تصامیم لتنظیم إدارات الدولة والجماعات الإقلیمیة والهیئات العمومیة وكفى أي تدبیر یرمي 

.إلى دعم الجهاز الإداري مخططات التنمیة

.7المرجع السابق ،ص، 14/194من الرسوم رقم 08المادة -1
.7جع السابق ،صالمر ،194-14التنفیديمن المرسوم06المادة -2



الولائیةوالمفتشیاتالإدارياختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح :الفصل الثاني

50

اختصاصات مفتشیات الوظیفة العمومیة الولائیة: المبحث الثاني

مفتشیة للوظیفة العمومیة على 48تتفرع عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
ابریل 6المؤرخ في 98/112وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم ،مستوى كافة ولایات الجزائر

تسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بتسییر ،أن مفتشیات الوظیفة العمومیة1998
مسارات الحیاة المهنیة للموظفین العمومیین للدولة المنتمین للمؤسسات الإداریة العمومیة 

.الموجودة على تراب الولایة

غیر مركزیة تقوم بمهام الرقابة على ةهیكل،كما تعتبر مفتشیة الوظیفة العمومیة
وتخضع مباشرة لسلطة المدیریة العامة للوظیفة ،سسات العمومیةمختلف الإدارات والمؤ 

كما تلعب ،وهي سلطه مستقلة وحرة وسیدة في اتخاذ قراراتها،العمومیة بالجزائر العاصمة
عن طریق التكفل بشكاوى المستخدمین وإعداد ،أیضا دورا هاما في مجال الإصلاح الإداري

:ومنهم حتى نعالج هذا المبحث في نقطتین أساسیتین هما،المصالحات الإداریة

مفتشیات الوظیفة العمومیة واختصاصاتةالعمومیةتصاصات الرقابیة لمتفشیات الوظیفالاخ
.في مجال الإصلاح الإداري

الاختصاصات الرقابیة لمفتشیات الوظیفة العمومیة: المطلب الأول

الوظیفة العمومیة في لعب دور الرقابة على الإدارة والمؤسسات العمومیة تقوم مفتشیة
كما تقوم أیضا بفرض ،عن طریق فرض رقابه سابقه على الأعمال التي تقوم بها الإدارة

وعلیه فقد قسمنا هذا المطلوب 95-126عقاب لاحقا خاصة بعد صدور المرسوم التنفیذي 
مسبقة لمفتشیة الوظیفة العمومیة الفرع الثاني الرقابة البعدیة فرعین الفرع الأول الرقابة الإلى

.لمفتیات الوظیفة العمومیة
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الرقابة المسبقة لمفتشیة الوظیفة العمومیة: الفرع الأول

والمتمثل في ،مفتشیه الوظیفة العمومیةهو ذلك الدور الذي تلعبه،إن الرقابة المسبقة
مراقبه خطوات الإدارة التي تسبق صدور مختلف القرارات الإداریة هذا القرار یتعلق بالتعیین 

تقدیم نماذج أولیة للقرارات بحیث تقوم الإدارة والمؤسسات العمومیة ،أو التثبیت أو التحویل
ا لتنظیم قبل المصادقة علیها وذلك من اجل مراقبتها من قبل مصالح المفتشیة وذلك طبق

.1الساري المفعول به 

التأشیرة على القرارات وإرسالها إلى المصالح المعنیة لإمضائها التي لها صلاحیة التعیین -
رفض أو طلب مراجعه أو إلغاء هذه من اجل دخول هذه القرارات حیز التنفیذ،والتسییر

.القرارات لكونها مخالفه للتنظیم المعمول به

إذ كانت في ،مسبقة التي تقوم بها المفتشیة بعض التعدیلاتكما عرفت الرقابة ال
66/145بادئ الأمر تمارس قرارات التسییر الفردیة موظفین والأعوان العمومیین للمرسوم

المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات درس الطابع التنظیمي ،1966جوان 02المؤرخ في 
رقابة المسبقة على مقررات التعیین والترسیم منه لتؤكد مبدأ ال06حیث جاءت الماده،والفردي

فرضت خضوعها جمیعا التأشیرة المسبقة للجهة المخولة ومنها و ،أو الترقیة أو الإیقاف
.2مفتشیة الوظیفة العمومیة

المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في 85/59إلى المرسوم بالإضافة
49وذلك وفقا لما جاء في المادة ،العمومیةالنموذجي لعمال المؤسسات والإدارات الأساسي

یخضع القرار أو المقرر المتضمن تثبیت لتأشیرة أجهزة الرقابة التي یجب علیها أن تثبت 

القوانین الأساسیة الخاصة مدعمة و 03- 06دراسة في طل الأمر عماربوالضیاف،الوظیفة العامة في التشریع الجزائري،-1
.60ص،2015الجزائر،التوزیع ،و جسور للنشر،1طباجتهادات مجلس الدولة ،

نشر بعض القرارات ذات و المتعلق بتحریر، 1966جوان 02المؤرخ في 66/145من المرسوم التنفیذي 06المادة -2
.1966جویلیة 08الصادرة في ،46الفردي التي تهتم بوضعیة الموظفین،ج ر ،عددأوالطابع التنظیمي 
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ةالمذكور الأجهزةالملف لدى بإیداعةلتاریخ قیام المصالح المسیر ةالموالی15خلال الأیام 
لمصالح المسبقةاغلب القرارات الفردیة من التأشیرةإعفاءانه تم الإشارةكما تجدر 

ةالعمومیالإدارةما عدا قرارات التعیین والانتداب خارج قطاع ،ةالعمومیةمفتشیه الوظیف
.رات التوقیف عن العملاوقر 

المعدل للمرسوم ،1981جوان 6المؤرخ في 81/114المرسوم لأحكاموذلك طبقا 
المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیم والفردي التي تهم 66/145

.الموظفینةوضعی

ةنقاط مهمةفي عدةالعمومیةالوظیفةالتي تقوم بها مفتشیةالمسبقةوتتجلى الرقاب
، إداراتةالأعلى لدى عدباعتباره الهرم،ةمثل المخطط السنوي لتسییر الموارد البشری

.التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلوماتمخطط 

لتسییرلةعلى المخططات السنویةالرقاب:أولا

ةالموارد البشریلتسییرهما المخطط السنوي ةیوجد نوعین من المخططات السنوی
.مخطط التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات

ةالبشریالرقابة المسبقة  على المخطط السنوي لتسییر الموارد -1

بإعدادتقوم فورا ،ةالمناصب المالیةلمدونةوالمؤسسات العمومیالإدارةبعد تلقي 
27ة فيالمؤرخ240التعلیمات رقم لأحكامطبقا ةالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشری

ةللقیام بدراسةالعمومیةالوظیفةحیث تبرمج اجتماعات على مستوى مفتشی،11995ماي
علیه لابد من توفر ةبین الطرفین ولكن قبل المصادقةمحضر دراسوإعداد،المخططات

.جدول12یتم دراستها وتدوینها في والآجالالشروط 

تطبیق الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المتعلقة بكیفیات1995ماي 27المؤرخة في 240التعلیمة رقم -1
.1995أفریل 29المؤرخ في 95/126أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
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المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة-2

من ةعلیه عن طریق تحریر محضر یذكر فیه مجموعةالمصادقإما،وتتم بطریقتین
كما یتم تبلیغ المراقب المالي عن طریق تسلیم ةقرار المصادقأهمها،المعلومات والبیانات

.من المحررةنسخ

بقرار الرد عن ةالمعنیللإدارةیتم التبلیغ ةیتم رفض هذا المخطط وفي هذه الحالأو
:طریق مراسله ویكون الرفض لسببین

.التحفظاتةعدم رفع كافإما-

.ةالقانونیالآجالخارج ةطلب المصادقإیداع-

في اجل ةانه یمكن التعدیل في المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریةكما تجدر الملاحظ
.1ةالمعنیةالمالیةسبتمبر من السن30لا یتجاوز 

على المخطط غیر الممركز للتكوین وتحسین المستوى وتحدید ةالمسبقةالرقاب: ثانیا
المعلومات

الأساسيالمتضمن القانون 2006ةجویلی15فيالمؤرخ30-60الأمریعتبر 
وذلك عن طریق الاستثمار ةالعمومیالإدارةفي تطویر ةمهمةخطو 2العمومیةللوظیفةالعام 

ترفع من أنالتي من شانها ةهذا القانون التدابیر اللازمسحیث كر ،في العنصر البشري
ةالعمومیبالإدارةیرتقي أنمن شانه الأمروهذا ،مستوى الموظف وتزید من مؤهلاته

ومردودها ولذلك تم تكریس ما یعرف بالمخطط غیر المركز السنوي للتكوین ویكون هذا 

ویة لتسییر الموارد البشریة المتعلقة بالمصادقة على المخططات السن،2019جانفي 14المؤرخة في 09التعلیمة رقم -1
.04- 03ص ، 2019

.46لعام للوظیفة العمومیة ج ر عدد المتضمن القانون الأساسي ا،2006جویلیة 15المؤرخ في 03- 06الأمر -2
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یتضمن مختلف العملیات أنفي محتوى ینبغي ،المخطط سنویا ومكملا للمخطط القطاعي
.لهذا الغرضةالمخصصةالمناصب المالیو ةالمالیةنبعنوان السالمبرمجة

الرقابة اللاحقة لمفتشیة الوظیفة العمومیة: الفرع الثاني

وقد ،المشرع الجزائري إلى إنشاء نظام رقابي جدید تقوم به مفتشیة الوظیفة العمومیة
المعدل والمتمم للمرسوم ،1995ابریل 29المؤرخ في12/695جاء ذلك المرسوم رقم 

المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات 1966جوان 02المؤرخ في66/145التنفیذي 
أن سبب تبني المشرع الجزائري في هذا النوع من الرقابة هو تجنب ،1التنظیمیة والتنفیذیة

.البیروقراطیة التي انتشرت وأصبحت تعرقل العامل الإداري

الموارد البشریةلتسییرا تم احترام المخطط السنوي حیث أصبح من الممكن ما إذ
:كما أن هذا النوع من الرقابة یهدف إلى تحقیق مجموعه من الأهداف نذكر منها

توفیر الشروط الظروف الملائمة بقصد التسییر الجید والمحكم المستخدمین الإدارة -
.العمومیة

.تسییر المستخدمینتحمیل المسیرین المسؤولیة التامة على جمیع وثائق-
إنشاء مهام التدقیق وتفتیش للمصالح المكلفة للوظیفة العمومیة من أجل تقییم فعالیة -

.المصالح المكلفة بتسییر الموارد البشریة

التوظیفةالرقابة على مسابق:أولا

حیث هو ،یعتبر كإشارة بدء عملیة الرقابة،ن إعداد میزانیة التسییر للسنة المالیةإ
ودون انتظار المصادقة على مخطط ،بمجرد الشروع في تنظیم المسابقات بمختلفي أنماطها

:حیث تمر عملیه التوظیف بمجموعه من المراحل تكون كما یلي،تسییر الموارد البشریة

.65بو الضیاف عمار،الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،ص - 1
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یتم تحدیده بقرار من السلطة أینةإطار تنظیم المسابقات والامتحانات الفحوص المهنی-
.المعنیة حسب الحالة

بمعنى أن یكون في اجل سبعه أیام من ،إشهار المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة-
.تاریخ الحصول على المطابقة

.فتح التسجیلات بناء على الآجال المحددة قانونا-

15الآجال المحددة في أجل تكوین ملف الترشح وفقا للتعلیمات المعمول بها واضمن-
.یوما من تاریخ غلق التسجیلات

تكریس المسابقات الشهادة كنمط توظیف تكمیلي للمسابقة على أساس الاختبار والفحص -
.المهني

بدءا من تاریخ الحصول على الرأي أشهریجب استكمال المسابقات في أجل أقصاه أربع -
ویمكن تمدید هذا الأجل بشهر واحد بمقرر وفي حاله عدم إجراء المسابقة في أي ،بالمطابقة

.سبب كان في هذا الأجل یصبح مقرر فتح المسابقة لاغیا

الرقابة على إجراءات تنظیم وتسیر المسابقات وإعلان نتائجها : ثانیا

التدقیق یمكن للمصالح المعنیة أن تقوم بمهمة رقابیة فجائیة أو مبرمجة عن طریقه
بإعداد تقاریر ترسل ،التأكد من مدى احترام والتعلیمات في الإجراءات المتخذةو في الوثائق
:إلى كل من

الامتحان والسلطة الوصیة إن المؤسسات أو الإدارات العمومیة المعنیة أو السلطات الوصیة
ما تبین انه هناك خرق للقوانین المعمول بها في المسابقات من ةوفي حالاقتضى الأمر

في حالة وجود تحفظات ذلك فانه یمكن إلغاء النتائج المتحصل علیها،حیث تنظیمها وسیرها
تلزم المؤسسة المعنیة برفع هذه التحفظات في ،الحجم الذي من شانه إلغاء نتائج المسابقة

المؤرخة 10لقد أوضحت التعلیمة رقم تاریخ اختارهااجل لا یتعدى شهر واحد ابتداء من 
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الإجراءات والكیفیات المتعلقة بتنظیم المسابقات الامتحانات والاختبارات 2013في فیفري 
1.المهنیة هذه الأخیرة تخضع لرقابة مفتشیات الوظیفة العمومیة

إعلان نتائج المسابقات والفحوصات المهنیة: ثالثا

:نتائج اختبارات القبولإعلان-1

یعتبر ناجحا القبول للمسابقات على أساس الاختبار أو الامتحان والفحوص المهنیة 
على الأقل دون الحصول على نقطه 20من 10فقط المتحصلون على معدل یساوي 

.10من 5اقصائیة تقل على 

2:وتحدد قائمه المترشحین المقبولین من قبل لجنة تتكون

ممثل السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو سسة مركز الامتحانمن مسؤول مؤ 
مصححین اثنین للاختبارات المسابقات أو الامتحانات أو السلطة الوصیة حسب الحالة

.الفحص المهني

إعلان النتائج النهائیة للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص -2
:3المهنیة

المسابقات على أساس الاختبارات الامتحانات والفحوص المهنیة فقط یعتبر نهائیا في 
قصائیة تحدد قائمه إةدون نقط20من 10الذین تحصلوا على معدل یساوي على الأقل 

المترشحین المقبولین نهائیا من طرف لجنه تتكون من السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو 
مؤسسة المركز الامتحان مصححین اثنین في الاختبارات السلطة الوصیة أو مثلیها مسؤول

.المسابقات أو الامتحانات أو الفحص
25المؤرخ في ،12/194، تتعلق بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم 2013فیفري 20مؤرخة في 01التعلیمة رقم -1
.إجرائهو الإدارات العمومیةو المؤسساتو الفحوص المهنیةو الامتحاناتو تنظیم المسابقاتالمحدد لكیفیات2012فریل أ
.المرجع نفسه-2
.المرجع نفسه-3
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الرقابة على مدى جمیع عملیات سیر الموارد البشریة: رابعا

تتشكل رقابه مفتشیة الوظیفة العمومیة من خلال الوقوف على تجسید جمیع عملیات 
بإجراء رقابة لاحقة على قانونیة قرارات : 95/126التسییر أحكام المرسوم التنفیذي رقم

:التسییر والتنظیم المتعلقین بالمسار المهني للموظف تتجلى في

على تنفیذ المخطط السنوي الموارد البشریة وذلك من خلال المعاینة ومراقبة الرقابة-
الإدارات والمؤسسات العمومیة في مدى شروعها في تنفیذ جمیع العملیات المدرجة ضمن 

.المخطط
الرقابة على المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة من خلال تبلیغ القرارات للناجحین -

نظمة حیث یتم إرسال نسخ من هذه المقررات إلى مفتشیة الوظیفة العمومیة في المسابقات الم
أیام من تاریخ التوقیع علیها فیدیو مراقبتها التحكم في مدام مطابقة في هذه المحكمة 10

.القانونیة
الرقابة على جمیع القرارات الفردیة المؤشرة من المراقب المالي تذكیر جمیع الإدارات -

مومیة تبلیغ الوثائق التي تهم الموظف وذلك ضمان لحسن سیر مساره المهني والمؤسسات الع
.طبقا للتنظیم المعمول به

اختصاصات مفتشیات الوظیفة العمومیة في مجال الإصلاح الإداري: الثانيالمطلب 

قصد الإصلاحاتالعمومیة باشرت الحكومة بالعدید من الإدارةبغیة تحسین أداء 
الخدمة العمومیة،حیث إصلاحعزم الدولة على لإبرازو ،الخدمة العمومیةتأهیلو تطویر
في المواطنینالالكترونیة تلبیة لمطالب الإدارةفي التوجه نحوأساساالآلیاتأهمترتكز 

الخدمة العمومیة فقد قامت بالعدید إصلاحعزم الدولة على لإبرازو ،العمومیةتحسین الخدمة 
.التنظیمیةو مست الجوانب الهیكلیةالمتحدةفي مجموعة من التدابیر تمثلتالإصلاحاتمن 
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الإداراتيرتفقمتقدیم خدمات نوعیة على علىتسهر مصالح الوظیفة العمومیة 
.الشأنالتعلیمات الصادرة في ذلك و جلیا في النصوصالذي یظهرو ،العمومیة

الإدارةالعلاقة بین تلعب دورا مهما في تحسینالإداريالإصلاحباعتبار مهمة و 
ترقیته من و تحسینهإلىبما یهدف الإداريالعملترشید طرق تنظیم و المواطن من جهةو 

.جهة 

العمومیةالخدماتإصلاح:الأولالفرع 

ووضعها لدى الوزیر ،الخدمة العمومیةبإصلاحاستحداث دائرة وزاریة مكلفة إن
التي ینبغي ،للخدمة العمومیةحقیقتيإصلاحالحكومة لتكریس إرادةلهو دلیل على ،الأول

انسب بما یسمح بالاستجابة اللائقة لتطلعات المواطنینىمستو عليأإلىالسمو بها 
.انشغالاتهم و 

من السلطات حیث،مستعجلةو متعددةالانشغالاتو هذه التطلعاتإنلا شك و 
من خلال التخلي ، و شفافاو من خلال انتهاج مسعى ناجع، یكون عصریاالعمومیة التكفل بها

المواطن مصدر ارتیابالتي تعتبر ،القضاء على النقاط السوداءو عن السلوكیات السلبیة
.الدولةإزاء

لحمله على ،الخدمة العمومیةبإصلاحالوزیر المكلف إلىالتعلیمة أسدیتولذلك فقد 
التي ،السوداءالنقاط و الحكومة على حصر النقائصأعضاءالعمل بالاتصال مع كافة 

تحسین تقیم إلىالرامیة الأعمالالقیام بكل و التدابیراتخاذ كلو ،الخدمة العمومیةتعرقل
.الخدمة العمومیة في كل المجالات

قضاء على الو الإداریةتخفیف الملفات و الإجراءاتفان مرونة ،وفي هذا المنظور
الإصغاءو العرائض وحسن الاستقبالو في معالجة الملفاتالإسراعو ،السلوكیات البیروقراطیة
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عاجلة و ضروریةو تشكل كلها محاور عمل تكمیلیةمعیشته،إطارتحسین و بعنایة للمواطن
.ذات نوعیةو تقدیم خدمة عمومیة میسرةو ،في خدمة المواطنإدارةإنشاءمن اجل 

الأجهزةو المؤسساتو الهیئاتالتحضیرالحكومة مدعوون أعضاءفلن ،وللقیام بذلك
الإصلاحمن اجل الانصهار في دینامیكیة ،المكلفة بالخدمة العمومیة الخاضعة لوصایتها

عمل أيمن أكثرالتي ترتكز علیها مصداقیة الدولة و ،هذه التي لطالما انتظرها المواطن
.1خرآ

الخدمة العمومیة تدابیر إصلاح:أولا

للسید 2013اوكتوبر 20وسبتمبر22المؤرختین في 321و298التعلیمتینحسب
تم ضبط الكیفیات العملیة ،لعمومیةالخدمة اإصلاحالمتعلقتین بتطبیق تدابیر و ،الأولالوزیر 

.الفعالیة في هذا المجالو ذلك حرصا على ضمان الانسجامو ،المحددة لهذا الغرض

الاستعجالیةبخصوص التدابیر :01أولا

ت قویة ااشار ،للمواطنینتشكل هذه التدابیر المشتركة بین كافة القطاعات بالنسبة 
.مسیرهو تنظیمهالتغیر النوعي في كیفیةو ق العامالحكومة لتحدیث المرفلإرادة

:منها على وجه الخصوص، رئیسیةإستراتیجیةتتمحور هذه التدابیر حول عملیات أنیجب 

المواطنینفي مجال تحسین استقبال -1

توفیر هیاكل ملائمة تتوفر على جمیع المرافق الضروریة لضمان الاستقبال الحسن و تهیئة-
.راحتهمو للزوار

:ص-المتعلقة بخصوص إصلاح الخدمة العمومیة ص،2013سبتمبر 22،المؤرخة في 298التعلیمة الوزاریة رقم -1
1-2.
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:وضع كل من

1.تفادي التجاوزاتو ب مرور الزواریسمح باحترام ترتی)التذكرة(نظام -

.توجیه الزوار و الإعلامنظام -

.المصلحة المعنیةأومسؤول المؤسسة مؤشر علیه من طرف و سجل الشكاوي ،مرقم-

المكلفین  باستقبال المواطنین من بین المشهود الأعوانو الشبابیكواختیار أعوانانتقاء -
.الإنسانیةصفاتهم و معرفة القطاعو لهم بالكفاءة المهنیة

فین باستقبال المواطنین الأعوان المكلو الشبابیكأعوانالبدلة من طرف و حمل الشارة-
.لتسهیل التعرف علیهم

.الزوارو لحاالمصسیرة حسنة كوسیط مسهل بین مختلفو تعین موظف دو كفاءة-

على الزوارالمكلفین بالاستقبال اتجاه الأعوانو الشبابیكأعوانضمان رقابة صارمة على -
.نوعیة الاستقبال المخصص بهم

الإداریةالإجراءاتسیط تبفي مجال - ب

خدمة أوإجراءمفهومة قائمة الوثائق المكونة للملفات المطلوبة لكل و واضحةنشر بطریقة-
.عمومیة 

استقبال المواطنین أیامو لافتتاحأیامتكییف -

جعلها مقتصرة فقط على الوثائق الضروریة و الإداریةتقلیص عدد الوثائق المكونة للملفات -
.مكانالإالحلول محل المواطن عند و لدراسة هذه الملفات

.1صالخدمة العمومیة،إصلاح،المتعلقة بتطبیق تدابیر 2013نوفومبر 11،المؤرخة في 82التعلیمة الوزاریة رقم -1
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،الموقع الأخضرالهاتف( توجیه المواطنین و لإعلامو توفیر الوسائل العصریة للاتصال-
.العراقیل التي لا طائل منهاو قصد تجنیبهم التنقلات الزائدة....)لالكتروني، 

.المصادقة على الوثائق من طرف المصلحة المعنیة بالوثیقة المطلوبةو للأصلالمطابقة -

استدعاء المواطن مقتصرا على الحالات التي تقتضیها ضرورة إلىجعل اللجوء -
تحدید على و الاستدعاء1مع تبیان هویة ممضيأخرىفي غیاب طریقة اتصال و المصلحة،

.الخ....ساعات الاستقبالو أیامو للاستدعاءالعقیقیةالأسبابوجه الخصوص 

في مجال التكفل بشكاوي المواطنین- ت

الردود علیها أنمن التأكدو الشكاويو معالجة الطلباتو ضمان المتابعة الصرامة لدراسة-
.مفهوم و سهلبأسلوبو قد تم التكفل بها بجدیة 

السلطة التي یمكن تقدیم أوالهیئة و الآجالو الأشكالكدا و القانوني للردالأساسذكر-
.أمامهاالطعن 

.الشكوى أوتحدید ضمن الرد هویة العون المكلف بدراسة الطلب -

.النهائیةالقضائیةالأحكامتنفیذمن التأكد-

عملیة بأي،أعلاهالمذكورةكل دائرة وزاریة استكمال التدابیر بإمكانومن البدیهي انه 
التكفل و للمواطنالإعلامو الاستقبالظروفمبادرة من شانها المساهمة في تحسین أو

.العمومیة التابعة لهاالمرافقبانشغالاته من طرف مختلف 

اوكتوبر 20المؤرخة في 321طبقا للتعلیمة بهذا الصدد ،انه ، التذكیرالضروريو یبدو من 
تتخذأنیجب أعلاهالمذكورة،فان التدابیر الأولللسید الوزیر أعلاهإلیهاالمشار 2013

.2013نوفمبر 30قبل تاریخ 

.02ص،المرجع السابق،82التعلییمة الوزاریة رقم -1
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قطاعكل فیما یخص التدابیر الخاصة ب: 02أولا

یتعین على ، طابعه الشموليإلىو الخدمة العمومیةإصلاحدیمومة مسار إلىبالنظر 
تدابیر و في انجاز عملیات،الطویلو المتوسطو كل دائرة وزاریة الشروع على المدى القصیر

المنوطكذا المهام و و ذلك على ضوء طبیعة مهامها،خاصة بالقطاع التابع لهاإصلاح
.بمختلف المرافق العمومیة الخاصة بها 

، حرصا على الانسجام الكلي في هذا المجالو انهإلىالإشارةتجدر ،بهذا الصددو 
مخططات العمل القطاعیة محتوىموجدة فیما یخص تحدید كیفیة الأنسبفقد بدا من 

تم تنفیذهامتابعة تقیم مدى و المصادقة علیهاو إعدادهاكیفیات و الخدمة العمومیةلإصلاح
:یلياعتماد ما

:محتوى مخطط العمل إعدادفیما یخص -1

321رقم الأولالوزیر أصدرهاي ، طبقا للتعلیمة التبأنهالشأنبهذا التذكیریجدر 
2013نوفمبر 30قبل إعدادوزاریة،یتعین على كل دائرة 2013اوكتوبر 20المؤرخة في 

كذا المرافق العمومیة التابعة و المحلیةو المركزیةوخطط عمل خاص بكافة هیاكله أعداد
.1لها

التي سیتم انجازها في إن یحدد مخطط العمل كافة صلاحیجب على المخطط 
.معنيالقطاع ال

:على مخطط العملالمصادقةفیما یخص - ب
مخطط العمل تتم المصادقة علىالتكامل في هذا المجال،و املانسجاقصد ضمان 

الوزارة المكلفة و علیا للدائرة الوزاریة المعنیةإطاراتتتشكل من ،القطاعي من طرف لجنة
.الخدمة العمومیةبإصلاح

.المتعلقة بتدابیر إصلاح الخدمة العمومیة،2013كتوبر أ20المؤرخة في ،321التعلیمة الوزاریة رقم -1
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موقع طرف ممثل كل من الدوائر ،تتم هذه المصادقة بموجب محضر اجتماعو 
.أعلاهالوزاریة المذكورة 

بأيأشغالهاإطاراللجنة الخاصة الاستعانة في بإمكانانه إلىالإشارةتجدر و 
.الدراسة لجمعیة معتمد مؤهلة في المجال محأومنظمة أوشخص  

:مخطط العملتنفیذتقیم مدى و فیما یخص متابعة-ت 

على المتابعة الدائمةأیضاالخدمة العمومیة یتوقف إصلاحنجاح إنمن البدیهي 
.تنفیذهالصارمة لمدى و 

طریقة انجاز و من ظروفبالتأكیدهذا المنحى على وجه الخصوص،سیسمح و 
.فعالیة و خلل بسرعةأيتدارك و دةدالمحالإصلاحتدابیر و عملیات

ضمان المتابعةالأولىبالدرجة ،یقع على عاتق كل دائرة وزاریة،هذا الصددبو 
.للقطاع المعنيالإصلاحتدابیر و الدائمین لمدى تنفیذ عملیاتالتقییمو 

تمكین المرفق العام من إلىالذي یهدف ،الخاصة لهذا المسعىللأهمیةاعتبارا 
انشغاله على الدوامإلىغاءوالإصان یكون في خدمة المواطنبالدور الحقیقي استرجاع

1.بأخلاقیاتهالصلةتجدید و 

والمبادئتتركز عملیة تسییر نشاطات الخدمة العمومیة على مجموعة من القیم إذ
تكییف الخدمة العمومیة مع و المساواةو الفعالیةو الشمولیةو تتمثل في الاستمراریة،ساسیةالأ

المجانیة و ،أخرىجات المستفیدین من جهة ااحتیو ،التقدم التقني من جهةو التطور الاجتماعي
2.العمومیةالنسبیة للخدمة 

.5-4: ع السابق ص صجالمر ،82التعلیمة الوزاریة رقم -1
،2015التوزیع ،الجزائر،و جسور للنشر،ولاتجاهات الحدیثةالتسیر العمومي في الاتجاهات الكلاسیكیةمریزق عدمان،-1

.19-18:ص ص
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بقضایا المواطن كفل الفعليالتو انه یتصدر تحسین الخدمة العمومیة،بالذكرالجدیر و 
لمجتمع بمختلف ا، و المختلفة بصفة خاصةأجهزتهاو قائمة انشغالات الحكومة،حالیا

هیكلاتأسیسو هذا الموضوع في برنامج الحكومةإدراجما و ،مؤسساته بصفة خاصة
تراجع الخدمة العمومیة دلیلا على سعي الحكومة للتصدي لظاهرة إلا،حكومي لهذا الغرض

استعادة أهمیةو انزعاجه، مما یحتم ضرورةو تشكل مصدرا لعدم رضا المواطنالتي بدأت 
تتجنب المحاباةو الشفافیة الكاملة إطارتعمل في أنالتي یجب علیها الإدارةفي تهثق
.1تجاههشؤونها إدارةالسلبیة في الأسالیبو 

:التكفل بانشغالاتهمو تحسین استقبال المواطنین- ث

عاملا من عوامل الارتیاح،الاستماع الجید للمواطنو الحسنیشكل الاستقبال 
لذلك یجب القضاء فورا على ،إلیهالدیه في المؤسسات التي یتوجه استعادة الثقة و الطمأنینةو 

للاضطلاع بمهمة تأهیلهمذلك لعدم و ،الإدارةأعوانالسلوكیات السلبیة التي یسلكها بعض 
یساهم في و تنصیب جهاز یلیق باستقبال المواطنیناستعجالیهبصفة و مما یتطلب، الاستقبال
2.عمل على التكفل بانشغالاتهم توجیههم ،و یو إعلامهم

:التكفل الفعلي بشكاوى المواطنین-ج

المعمول بها في الكثیر من القطاعات كقطاع التربیة الإجراءاتأن،التذكیریجدر 
الاقتصار على الحد و التعلیمیة تتمیز بالتبسیطبالإدارةالمرتبطة بعلاقة المواطن و الوطنیة

.للوثائق المطلوبةدنىالأ

.1الخدمة العمومیة في قطاع التربیة الوطنیة ،صبإصلاحالمتعلق 2013نوفمبر30المؤرخ في ،398المنشور رقم -2
.2صالمرجع نفسه،،398المنشور رقم -3
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:التكفل الفعلي بشكاوى المواطنین-ح

یتطلب التعامل ،تظلماتهمو شكاویهمو المواطنتینالتجاوب الفعلي مع انشغالات إن
أولیةهذا المسعى یستوجب اتخاذ تدابیر مستعجلة و ،السعي الدائم لمعالجتهاو الفوري معها

أهموعلى سبیل المثال في قطاع التربیة الوطنیة یكون التركیز على ،في كل الجوانب
:تيالآالجوانب على النحو 

مدیریات التربیةو التجربة ،على مستوى المدیریات المركزیةو بالكفاءةیتمتعف تكلیف موظ-
التظلماتو صایة تحت الوصایة لتولي مهمة استقبال الشكاويالمؤسسات الوطنیة تحت الو و 
والرد علیها ، والبث فیها، دراستها مع المسؤول المباشرو العرائض الواردة من المواطنینو 

.لزوما

تبویبها حسب الموضوع و ،العرائض الواردة من المواطنینو التظلماتو تسجیل كل الشكاوى-
.واردا وصادرا 

في مدة زمنیة تتوافق ،كتابیاالتظلماتو الرد على الشكاوىو الالتزام بتقدیم وصل استلام-
.مع طبیعة الموضوع المطروح

المنجزتقییم حصیلة العمل و له هذه المهمة دوریاأسندتالموظف الذي أداءو تقییم عمل-
.المتحدةلقیاس مدى فعالیة الحلول 

.عملیة مختصرة لكي تملئ من طرف المواطن الذي یحضر لتقدیم شكواهاستمارةتحضیر -

العرائض التي تتكرر باستمرار في مضمونها بحیث و التظلماتو استغلال مختلف الشكاوى-
هده لمعالجة مثلتنفیذیةتعلیمات و توجیهات كتابیةبإسداءفي هذه الحالة الإدارةتقوم 

.القضایا
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أنعلى ، لاستقبال مكالمات المواطنینالأخضرعلى غرار الرقم هاتفي رقمتخصیص -
المركزیة الإدارةاستغلاله سواء على مستوى و عنهوالإعلانالترتیبات اللازمة لوضعه تتخذ

.مدیریات التربیةأو

فان المدیرین ملزمین بتخصیص سجل مفتوح ،على مستوى المؤسسات التعلیمیةأما-
الحلول لهاجادیإ و متابعتهاو علیهاالإطلاعمع ضرورة ،آراءهمو همللمواطنین لتسجیل شكاوا

.الرد علیها في الوقت اللازمو 

.نوعیة الخدمة المقدمةو الأداءاستغلالها في تحسین و التقییم الدوري لهذه العملیةإعداد-

:الاتصالو الإعلامتكنولوجیاتعمیم -خ

الإدارةو المركزیةالإدارةفي كل المستویات بین المراسلات ،و الالكترونياستعمال البرید -
.فعالیتهو سهولتهو لسرعة التبلیغةمراعاالمؤسسات التابعة التابعة لها، و المحلیة

عن طریق المحاضرة المرئیة ،مع ،زیة بالتواصل المباشر على الهواءالمركالإدارةقیام -
مختلف التعلیماتو الآراءتبادل و التشاورإطارالجماعات التربویة في و المحلیةالإدارة

.القضایا التي تهم القطاع التربويو الملفاتو 

كذا مسابقات التوظیف و الامتحانات المدرسیة الرسمیةلمختلف المترشحینتسجیل -
.1نفس الموقععلىنشر النتائج و الخارجي على المواقع الالكترونیة المخصصة لهذا الغرض

المواطنین في و التلامیذأولیاءبما فیهالأطرافتناول جمیع التربوي في مالتوثیقوضع -
.المواقع الفرعیة لمدیریات التربیة الولائیةو الموقع الرسمي لوزارة التربیة الوطنیة

كل ما كان ذلك ممكنا، الكترونیة خاصة بالمؤسسات التعلیمیةمواقعفتح إلىالسعي -
المستجدات و تحیینها وتزویدها بالمعلوماتالحرص على و المواطنینو للأولیاءإتاحتهو 

.5الخدمة العمومیة في قطاع التربیة الوطنیة ،المرجع السابق ،صبإصلاحالمتعلق 398المنشور رقم -1
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الناجحة في مدیریة بالتجارباقتداءذلك ،أولیائهمو النشطات التي تهم التلامیذو التربویة
بعض فيعلى الخطحتى المؤسسات التعلیمیة التي بادرة بتقدیم هذه الخدمة و التربیة

.الولایات

تجسید و الانترنتتسهیل تعمیم بالمدارس الابتدائیة لبتالثااتف توفیر الهإلىالسعي -
الإعلامذلك بتنسیق جهود وزارة التربیة مع وزارة و نطاقأوسععلى الإعلامو الاتصال

.الاتصالو 

التعلیمیة الإدارةالمستعجلة على كل مستویات الإجراءاتالشروع الفوري في تطبیق هذه إن-
الذي یوثق مصداقیة الأمر، التنظیمو التوجیهو وعیةالتو یتطلب القیام بعملیات التحسیس

تحمل مسؤولیاتها اتجاه و یؤكد التزامهاو نالمواطنتینو الأولیاءقطاع التربیة الوطنیة تجاه 
.الأداءو التسییرأنماطالمواطنین في خدمة المصلحة العامة من خلا ل ترقیة 

یتیح لأنهضروري ،أمرالاتصال بكل وسائلها و الإعلامأداةفان استعمال ،علیهو 
السعي الجاد إذنفعلى الجمیع ،یة لتطبیق هذه التعلیمات بفعالیةالمواتالظروفتهیئة 

الخدمة العمومیة في مختلف جوانبهمن مسعى تحسین ،النبیلة المنشودةالأهدافلتحقیق 
بكل جدیةالفعليتجسیدها و التعلیماتوالالتزام  بهده ، المسؤولیةالأطرافذلك بتحمل كل و 
.إنسانیاو منها اجتماعیاالمنتظرةالغایة إلىصرامة للوصول و 

تطبیق محتواه و بالغةأهمیةالذي یكتسي ،ن هذا المنشورو لمضمنایةكل العإعطاءلذا یجب 
1.خدمة للمصلحة العامة لمسؤولیةو بكل صرامة

الوظیفة مفتشیهقامت ،العمومیةالإداراتفي آلیتهو التوظیفرقمنهإطارفي و 
الإداراتفي آلیتهو التوظیفرقمنهبعنوان إشرافهابیوم دراسي تحت ،العمومیة لولایة الشلف

:تمحور حول2019فبرایر 2العمومیة یوم 

.6ص،السابقالتربیة الوطنیة ،المرجعالخدمة العمومیة في قطاعبإصلاحالمتعلق 398المنشور رقم -1
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حیث بات من المؤكد انه ،كبیرة في الدول المعاصرةبأهمیةالوظیفة العمومیة ىضتح
كانت الوظیفة العامة فیها إذاإلا،الاقتصادیةو تحقیق التنمیة الاجتماعیةیمكن للدولة لا

ومن هذا المنطلق تحرص كل دولة على وضع بشریا دقیقا،و قانونیاو إداریامنظمة تنظیما 
المختلفةالإداریةفبأجهزتها،الموظفینو نظیم شؤون التوظیفعقلاني لتو نظام موضوعي

.العمود الفقري لعملیة التنمیةیعدخاصة العنصر البشري الذي و 

الإصلاحو العمل الرقابي الذي تقوم به المدیریة العامة للوظیف العموميإطارفيو 
على عملیات التوظیف لمختلف المؤسساتأجهزتهاعلى مختلف بالاعتماد،الإداري

كذا و ،الإجراءاتو المخالفاتم الوقوف على العدید من ت،الإداريالطابع ذاتالإداریةو 
:الصعوبات التي تواجه مختلف المكلفین بتسییر الموارد البشریة لاسیما من حیث

الخاصة بعملیة التوظیف المنصوص علیها في مختلف الإجراءاتعدم التحكم في -
.الجدیدة المنظمة لهاالنصوص التنظیمیة 

.المحددة في عملیات التوظیفالآجالعدم احترام و التأخر-

.تشكیلة اللجان المختلطة في انجاز عملیة التوظیفعدم احترام -

كذا المساهمة بشكل و ،مساعدتهاو العمومیةالإداراتو مرفقة المؤسساتإطارفي و 
تعزیز ثقة المترشحین الراغبین في الالتحاق و تحسین صورتهاو أدائهاكبیر في الارتقاء بنوع 

ت الذي شرع،الرقمنةو تدریجا للمسعى الذي یندرج ضمن مسار العصرنةو بالوظیفة العمومیة
یاة لاسیما رقمنة الح،التطور الملحوظ في مختلف المجالاتو ،العمومیة الجزائریةالإدارةفیه 

التسجیل الرقمي في المسابقات المنظمة من طرف وزارة التربیةو العدالةتجربة رقمنةو المدنیة
تطویر سبل التعاون بین مصالح الوظیفة العمومیةإطارفي ، و الخ....الأساتذةتوظیف و 
ارتأینا،على مستوى الولیاتالإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع و الإداراتمختلف و 

.العمومیةالإدارةفي آلیتهو التوظیفرقمنهإلى
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الإداریةالمعادلاتإعدادو التكفل بشكاوي وعرائض المستخدمین: الثانيالفرع 

المتعلقة بالتكفل لشكاوي ،2014ابریل 20المؤرخة في 470نصت التعلیمة رقم 
2011دیسمبر 06المؤرخة في 07على انه بمقتضى المراسلة ،وعرائض المستخدمین

على ضمان فعالیه وسرعة التكفل بالشكاوي وعرائض مستخدمي المؤسسات والإدارات 
بتحدید المسعى الواجب إتباعه ،قامت مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة،العمومیة

.في هذا الشأن

إجراءات الضمان الاجتماعي: أولا

ةمن ممارس،تمكن المصالح المسیرة في المؤسسات والإدارات العمومیةقصدنه أو 
طلب منها دعوة ،وضمان مسؤولیتهم التامة في مجال تسییر مواردهم البشریة،مهامهم كاملة

موافاتهم بأي شكوى أو عریضة تتعلق ،مستخدمیها في إطار احترام السلطة السلمیة
.بصفتها المسیرة لعلاقتهم الإداریة،بوضعیتهم الإداریة أو المالیة لدراستها والتكفل بها

الاعتبار للمرفق العامإصلاحات إعادة : ثانیا

من شانه تأخیر عملیة التكفل بهذه ،أن هذا السعي المتسم بالبطء،من البدیهي
.مما یولد لدى المعنیین شعور بعدم الرضا،الشكاوي والرد على أصحابها

التي تسيء إلى صوره الإدارة ومستخدمها ،وقصد وضع حد لمثل هذه الوضعیات،إذ
عادة الاعتبار للإدارة وتحسین وتعزیز العلاقة مع أعوانها على حد سواء والعمل على إ

وضعت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري مجموعة من الكیفیات 
: والإجراءات المذكورة أدناه التكفل بالشكاوي

المالیةأوالإداریةتتعلق بوضعیتهم عریضةأن شكوى أو ،ضرورة تذكیر المستخدمین-
الإداريالتي وبحكم توفرها على ملفهم ةمصلحتهم المسیر إلىالأولىةترسل بالدرجأنیجب 

.المناسبالرأيتخصیص و تكون مؤهله لدراستها
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من طرف المستخدمین ةبالشكاوي والعرائض المقدمةاعتناء المصالح المسیر ةضرور -
.ةالتابعین لها ودراستها والرد علیها بسرع

أوتكتسي طابعا عاما أوالعرائض التي تتعلق بمسائل مهنیه أوعرض الشكاويةضرور -
عند أو،ةالوصیةالسلطأوةالمعنیالإدارةعن طریق ةاستثنائیا على مصالحي المركزی

وذلك حرصا على ضمان التطبیق الموحد ،ةالعمومیةالاقتضاء عن طریق مفتشیه الوظیف
.1بشأنهاللحل المعتمد 

ةصور إعادة،ةالمباشر الإصلاحاتإطارهذه التي تندرج في أن،ومما لا شك فیه
ةومن جه،ةوفعالیةالتكفل بانشغالات المستخدمین بنجاعإلىةالمرفق العام تهدف من جه

من ممارسه صلاحیاتها في مجال ةالمعنیةالعمومیوالإداراتتمكین المؤسسات إلىأخرى
.تسییر مستخدمیها

الفرع الثاني:تسجیل الشكاوي عبر الإنترنتو الإداریةالمعادلات وإعدادمنح جراءاتالإ

ةالعامةللمدیریةقصد تقلیص عناء تنقل الموظفین والمواطنین للمصالح المركزی
جوان 28ة فيالمؤرخ8000رقم ةالتعلیمإصدار، تمالإداريوالإصلاحةالعمومیةللوظیف
ةتتمحور حول طلبات الكثیر من المترشحین للمشارك،الإداریةبالمعادلات ةالمتعلق،2017

الإداریةلتحدید المعادلات ،أعلىرتب إلىةالشهادأساسالترقیات على أوفي المسابقات 
لوزارتي التعلیم العالي ةالتكوین التابعأومن قبل مؤسسات التعلیم ،لهمةللشهادات المسلم
ةحتى من مؤسسات خاصة إلى مصالح المركزیو ،التعلیم المهنيو التكوینو والبحث العلمي

ةالشهادات موضوع طلب المعادلأغلبیةأنوبعد دراسة هذه الطلبات تبین ،ةالعمومیةللوظیف
المحددة لتخصصات ةالمشتركةالقرارات الوزاریةالخاصالأساسیةإما في القوانین ،مكرسة
ات معادلتهم إلى مصالحهم یتوجهون بطلبالشهاداتإلا أن حاملي هذه ، الشهاداتهذه 

.2-1: صعرائض المستخدمین،صو المتعلقة بالتكفل بشكاوي،2014افریل 20المؤرخة في 470التعلیمة رقم -1
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،صعوبة الرد علیها في وقت وجیزو هذا ما یترتب عنه تكاثر حجم هذه الطلباتو ،المركزیة
.تقریب الإدارة من المواطنو الأمر الذي یتعارض مع هدف تبسیط الإجراءات الإداریة

التكفل بهذه ،العمومیةةللوظیفةللمصالح المحلییمكنأصبح،وفي ذلك السیاق
292تحت مسؤولیتهم وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیها في المنشور رقم ،الطلبات

بإعداد،للمؤهلات والشهاداتالإداریةالمتعلق بالمعادلات ،1998جوان 02مؤرخ في 
المؤهلات المطلوبة للالتحاق برتب و للتخصصات الشهاداتالإداریةومنح المعادلات 

المقیدة في القوانین الأساسیة الخاصة أو في القرارات الوزاریة المشتركة المكملة و الموظفین
بموجب مراسلات تم ، لهذه التخصصات أو في تلك التي سبق للمصالح المركزیة البت فیها

.للإعلامو تبلیغ المصالح المحلیة بنسخ منها للتطبیق

فإن منح ، مراسلاتالو أما فیما یتعلق بالتخصصات غیر المذكورة في النصوص
یبقى من صلاحیات المصالح المركزیة التي یتعین مراسلتها بشأنها ،معدلاتها الإداریة

:1البث فیهاو لدراستها

منح هاته المعادلات الإداریة فقد تضمنت التعلیمة و أما فیما یخص كیفیات إعداد
تطبیق للإعلام وضع ، المتعلقة بالمعادلات الإداریة2107/11/02المؤرخة في 12696

.الشهاداتو الآلي خاص بالمعادلات الإداریة للمؤهلات

نهائیا من اعتمادهو بعد التأكد من نجاعة هذا التطبیق،كما أنه سیتم في مرحلة ثانیة
وضع هذا التطبیق في متناول كافة المؤسسات، قبل المصالح المركزیة للوظیفة العمومیة

.2كل المواطنین على الوابو الإدارات العمومیةو 

.1ص، المتعلقة بالمعادلات الإداریة2017جوان 28المؤرخة في 8000مة رقم یالتعل-1
.1ص ، الإداریةالمتعلقة بالمعادلات 02/11/2017المؤرخة في 12696التعلیمة رقم -2
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مواصلة لبرنامج رقمنة و ،عصرنة عمل الإدارة العمومیةو في إطار تبسیط الإجراءاتو 
أصدر ،مبسطةو جعل الإجراءات أكثر مرونةو الوثائق الإداریة لترتیب الإدارة من المواطن

المؤرخة في 09التعلیمة رقم ،الإداريوالإصلاحةالعمومیةالمدیر العام للوظیف
إمكانیة، أصبح بموجبها رنتنتعبر الاالاستفساراتو المتعلقة بالشكاوي،2018/01/17

عبر تطبیق للإعلام الآلي خاص الإنترنتعن طریق الاستفساراتو حجز الشكاوي
.1الاستفساراتو بالشكاوي

.الاستفسارات عبر النتو المتعلقة بالشكاوي17/1/2018المؤرخة في 09التعلیمة رقم -3
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:ملخص الفصل الثاني
استخلصنا عده نقاط مهمة حول ،بها أثناء إعدادنا لهذا الفصلبعد الدراسة التي قمنا 

عن طریق ، داريلإللوظیفة العمومیة والإصلاح االدور الرقابي الذي تقوم به المدیریة العامة 
الإدارة وتحسین الخدمة العمومیة أیضا كذلك الأمور المتعلقة بتطویر وعصرنة،تهاامفتشی

.في ما یخص الدور الذي تلعبه في مجال الإصلاح الإداري
أن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري ،فیما یتعلق بالدور الرقابي

رغم استحداثها لنظام ،في إطار رقابة مشروعیه القرارات،على نظام التأشیرة المسبقةقتاب
.الموارد البشریةأشیرة اللاحقة الذي یعتبر النظام الأصلح لتحسین سیر الإدارة وتسییرالت

فقد عملت على تبسیط ،أما فیما یخص عصرنة الإدارة وتحسین الخدمة العمومیة
من اجل تسهیل الأمور على الموظفین وكذلك ،الإجراءات واستغلال التقنیات الحدیثة

.ب ثقتهمتبسیطها للمواطنین من اجل كس
حلها بطرق سلسةو فقد عملت على التكفل الشكاوي،أما في مجال الإصلاح الإداري

وذلك تجنبا الصورة السیئة الإدارة ومستخدمیها وكذلك من اجل تحسین وتعزیز ،عادلةو 
من اجل خلق جو عمل ملائم یبعث بالشعور انتماء ،علاقة الثقة بین الإدارة وأعوانها

.الوظیفي
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:الخاتمة

في الختام یكون الهدف من هذه الدراسة هو التعریف بالنظام القانوني للمدیریة العامة 
للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري والى أي مدى یمكن لهذه الأخیرة ضمان الرقابة في 

الإشكالیةفي الإصلاح الإداري حیث انه كانت ةمساهمالو مجال الوظیفة العمومیة
التنظیم المعمول بهما في و المطروحة محل دراسة مناقشة على ضوء آخر التفعیلات للتشریع 

:مجال الوظیفة العمومیة من هنا قمنا بمعالجه الموضوع من خلال أربع إشكالیات

والإداریةةالبشریةفالتشكیلالإداريوالإصلاحةالعمومیةللوظیفةالعامةمفهوم المدیری-
الإدارةإصلاحومساهمتها في ةالعمومیةالدور الذي تلعبه في مجال الوظیفإلىلها وصولا

جهاز مركزي كالإداريوالإصلاحةالعمومیةالوظیفةالعامةوعلى اعتماد المدیریةالعمومی
ةالعمومیةفي مجال الوظیفةیضطلع بدور هام في مجال اقتراح وتنفیذ السیاسات الحكومی

التنظیم المتعلقین و جانب السهر على تطبیق التشریعإلىلتنفیذها ةوالتدابیر الضروری
قصد في مجال التدقیق ومراقبه السیر والتفتیش ةكما تقوم بمهام جدیدةالعمومیةبالوظیف

.ةالبشریالمواردتسییرةترقی

وامتداداتها الإداريوالإصلاحةالعمومیةلوظیفلالعامةالمدیریةتولهذا الغرض سع
تحسین نوعیه الخدمات التي تقدمها من خلال العمل على تبسیط بعض إلىةالمحلی

إلىلم ترق الإصلاحاتتلك أنغیر ،الإداریةوكذا عصرنة الهیاكل الإداریةالإجراءات
ة مهما كانت طبیعةلأیة منظومةالعصرنأساسمستوى النهوض بالمورد البشري باعتباره 

الوظیفةبجهاز بحجم الأمرعندما یتعلق ةمن اجلها وخاصأنشئتالتي والأهدافنشاطها 
.العمومیة
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:النتائجإلىهذا البحث تم التوصل ةوعلى اثر معالج

التي عرفتها البلاد تقتضي الأبعادةالمتعددالإصلاحاتأفرزتهاالتي ةالتحولات العمیقأن-
النظر في تنظیمها وسیرها إعادةالإداريوالإصلاحةالعمومیةللوظیفةالعامةمن المدیری

.ومسایرتها وتداعیاتهاالإصلاحاتتمكینها من التكیف مع هذه قصدوطرق تدخلها 
والتكوین ةفي مجالات التسییر التوقعي للموارد البشریةحقیقیةبروز سیاسةضرور -

التوظیف وتسییر إجراءاتالعمومیین وتبسیط وتسهیل والأعوانوتحسین مستوى الموظفین 
بتطویر نظام الإداريوالإصلاحةالعمومیةللوظیفةالعامةقامت المدیری.ةالمناصب المالی

ةمن خلال المخطط الخماسي لتسییر الموارد البشریةالتسییر التوقعي للموارد البشری
لاسیما ما في ما یخص ةالتسییر التوقعي للموارد البشریةعملت على تدعیم وترقیه سیاس-

أوبها سواء من حیث تعددات المستخدمین ةوالبیانات المتعلقالأرقاموفي ةالقرارات المتخذ
.ةوعدد المسابقات المنظمةالشاغر ةعدد المناصب المالی

المستخدمین وضبط تطورها من عصریه للتحكم في تعدداتأدواتالاعتماد على -
.بذلكةبیانات خاصةمن خلال وضع قاعدةالناحیتین الكمیه والنوعی

منحها لمدیریة العامة للوظیف العمومي والإصلاح الإداري و یجب المحافظة على استقرار ا-
استقلالیة و صلاحیة أوسع من اجل إنشاء قاعدة متینة یمكن من خلالها النهوض بالوظیف

إذ یمكن القول أن السبب العمومي الذي یعتبر العصب الأساسي للتطور الاجتماعي،
الرئیسي وراء تخبط مجال الوظیف العمومي في كل هذه المشاكل هو إلحاقه في كل مرة 

.بوزارة وصیة علیه
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:والمصادرالمراجعةقائم

المراجع

:الكتبأولا

-03الأمرفي ظل ةدراس، في التشریع الجزائريةالعامةالوظیف، بوضیاف عمار-1
جسور للنشر والتوزیع، ةباجتهادات مجلس الدولةمدعمةالخاصالأساسیةوالقوانین ، 06
.2015،الجزائر،1ط

وبعض التجارب ةعلى ضوء التشریعات الجزائریةالعمومیةالوظیف، هاشميخرفي-2
.2010الجزائر ، دار هما، ةالاجنبی

التسیر العمومي بین الاتجاهات الكلاسیكیة و الاتجاهات الحدیثة ،جسور عدمان مرزیق،-3
.2014، للنشر و التوزیع ،الجزائر 

والمذكراتالجامعیةالرسائل:ثانیا

في ظل تطبیق المناجمنت العمومي الجدید بالنظر ة العمومیةالوظیفأفاق،تیشات سلوى-1
جامعه محمد ،تخصص تسییر المنظمات، دكتوراهأطروحة،ةبعض التجارب الاجنبیإلى
.2014، مرداس الجزائربو ، ةبوقر 

في ةالعمومیةوظیفالالكفاءات ودورها في عصرنة إدارة،بن فرحات مولاي الحسن-2
ةالحاج لخضر باتنةجامع، ةعاموإدارةإداريتخصص قانون ،ماجستیرةمذكر ، الجزائر
.2013، الجزائر

الإداريوالإصلاحالإداریةةجهاز للرقابةالعمومیةللوظیفةالعامةالمدیری،ةحفصیةقار -3
الماستر الحقوق تخصص ةمذكره تخرج لنیل شهاد،الجزائريةالعمومیةفي قانون الوظیف

.2015،ةالمسیل،محمد بوضیافةجامع، ةومؤسسات عمومیةدول
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المقالات: ثالثا

مفتشیة الوظیفة العمومیة في تحدیث الإدارة العمومیة الندوة الوطنیة ، دورداسة مصطفى-1
جامعه العربي بن ،الإدارة العمومیةفي عصرنةالأولى حول دور الوظیفة العمومیة

.2019فیفري 18في ، أم البواقي، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، المهیدي

ةالدورات التكوینی: رابعا

الأولىةالتكوینیالأیام،البواقيأمةلولایةالعمومیةرئیس مفتشیه الوظیف،مصطفىةداس-1
مارس 21والبلدیات من ةالعمومیوالإداراتللمؤسسات ةفي مجال تسییر الموارد البشری

.2018فریل أ04ةغایإلى2018

:المصادر

ةللوظیفالأساسيالمتضمن القانون ، 2006ةجویلی15المؤرخ في 03- 06الأمر- 1
.2006ةجویلی16بتاریخ ةالصادر 40ج ر ، ةالعمومی

معدل ومتمم للمرسوم ، 2016نوفمبر 02مؤرخ ، 16-280المرسوم التنفیذي -2
الخاص الأساسيمتضمن القانون ، 2008جانفي 19مؤرخ في ، 04-08التنفیذي رقم 

66ج ر عدد، ةالعمومیوالإداراتفي المؤسسات ةالمشتركللأسلاكبالموظفین المنتمین 
.2016نوفمبر 09صادره في

متضمن تنظیم مدیریه ،2014ةجویلی03مؤرخ في ،14-194المرسوم التنفیذي -3
ةجویلی06صادره بتاریخ، 41عدد ج ر ، للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداريةالعام

2014.
محدد لصلاحیات المدیر ،2014ةجویلی03مؤرخ في ، 14-193المرسوم التنفیذي - 4

ةجویلی06بتاریخ ةصادر ،41عدد ،ج رالإداريوالإصلاحةالعمومیةالعام للوظیف
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2014.
الأساسيمتضمن للقانون ، 2009ةجویلی22مؤرخ في ، 09-238مرسوم تنفیذي -5

، ج ر عدد العمومیةللوظیفةالعامةبالمدیریةالخاصةللأسلاكالخاص بالموظفین المنتمین 
.2019أكتوبر22، صادره بتاریخ 43

متعلق بمفتشیات الوظیف،1998ابریل 06مؤرخ في،98-112مرسوم تنفیذي -6
.بریل أ12صادره في ،21ج ر عدد ، العمومي

1998
محدد لصلاحیات المدیر ،1995افریل 29مؤرخ في ، 95-123مرسوم تنفیذي -7

.1995ماي 09، مؤرخه في 26ر عدد ، جةالعمومیةالعام للوظیف

ةالعامةالمدیریإلحاقالمتضمن ،1984فیفري 18مؤرخ في ،84- 34مرسوم تنفیذي -8
.الأولىةبالوزار ةالعمومیةالوظیف

الإدارةالمتضمن تنظیم ،1982جوان 05مؤرخ في ،82-199مرسوم تنفیذي -9
.الإداريوالإصلاحللوظیف العمومي ةالدولةلكتابالمركزیة

ةالمحدد لصلاحیات كتاب، 1982جانفي 23مؤرخ في ، 82-42رسوم تنفیذي م-10
.الإداريوالإصلاحةالعمومیةللوظیفةالدول

المتعلق باختصاصات وزیر 1965ةجویلی29مؤرخ في 65-197مرسوم تنفیذي -11
.65ج ر عدد ، في مجال الوظیف العموميةالداخلی

متعلق باختصاصات وزیر ،1964جانفي 02مؤرخ في64-344مرسوم تنفیذي -12
.1964سنه صادره 62، ج ر عدد ةالعمومیةالوظیفو الإداريالإصلاح
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المتعلق للتنظیم الداخلي ،1964دیسمبر 21مؤرخ في 14-362مرسوم تنفیذي -13
.1964الصادرة سنة 62العمومي، ج ر عدد للوظیفالإداريالإصلاحةوزار 

ةالعامةمتضمن تنظیم المدیری، 2018فیفري 05قرار وزاري مشترك مؤرخ في-14
.2018مارس 04صادره بتاریخ، 14، ج ر عدد الإداريوالإصلاحةالعمومیةللوظیف

:التعلیمات
ةللوظیفةالعامةعن المدیریةصادر 1995جانفي 27مؤرخ في 240تعلیمة على رقم -1

29في ةالمؤرخ95-126المرسوم التنفیذي رقم أحكامتطبیق ةكیفیبةمتعلق،ةالعمومی
.1995بریل أ

المرسوم التنفیذي أحكامتتعلق بتطبیق ،2013فیفري 20مؤرخه في 01تعلیمة رقم -2
.1995فریلأ29المؤرخ في 95-126رقم 

المتعلقة بخصوص إصلاح ،2013سیبتمبر22المؤرخة في ،298التعلیمة الوزاریة رقم-3
.الخدمة العمومیة

تدابیر المتعلقة بتطبیق ،2013اوكتوبر 20المؤرخة في ،321التعلیمة الوزاریة رقم -4
.إصلاح الخدمة العمومیة

إصلاحالمتعلقة بتدابیر ،2013مبر نوف11المؤرخة في ،82التعلیمة الوزاریة رقم -5
.الخدمة العمومیة

الخدمة العمومیة في بإصلاح،المتعلق 2013نوفمبر 30المؤرخ في ،398المنشور رقم -6
.قطاع التربیة الوطنیة

ةللوظیفةالعامةصادره عن المدیری، 2014ابریل 20مؤرخ في 470رقم تعلیمة-7
.بالتكفل بشكاوى وعرائض المستخدمینة متعلقة العمومی
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.الإداریةبالمعادلات ة متعلق2017نوفمبر 02مؤرخه في 12696رقم ةتعلیم-8
.الإداریةبالمعادلات ةمتعلق، 2017جوان 28مؤرخه في 8000تعلیمة رقم 

.متعلقة بالشكاوي والاستفسارات عبر النت،2018جانفي 17مؤرخ في 09تعلیمة رقم-9
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في الإصلاح الداريو ةالعمومیةلمدیریة العامة للوظیفدور اتهدف الدراسة إلى تبیین 
ى ضوء لع،الإداريالإصلاححتمیة تكریس آلیات و ،تطبیق تشریع المنظومة الوظیفیة

ذلك بإبراز مفهوم ماهیة و ،میة، موازنة مع الظروف الراهنةالعمو الإدارةعصرنة تحدیث و 
.دورا أساسیاعب لتالإصلاح الإداري التي  و ةالعمومیةلمدیریة العامة للوظیفا

من الدور الرقابي إلى ،فقة مسیري الموارد البشریةمرافي،حیث یبرز دورها المتمیز
یات تسییر المخطط السنوي لف عمتلكذا في تجسید مخلمسیر، و لالمكون فق و المرادور 

الأسالیبل تحدیث لاتحسین نوعیة الخدمة العمومیة من خبهدف،موارد البشریةلالخماسي لو 
، ضف إلى ذلك تطویر أسالیب التواصل من المواطنالإدارةتطبیق مبدأ تقریب الرقابیة و 
المسافة في تبسیط سرعة یص الوقت و لكذلك ضمان تقو ،مع المسیرین والمواطنینالالكتروني
.ومات ومواكبة التطوراتلتقدیم المع

ة لدون التطرق إلى الهیك،نكون بصدد جهاز رقابة ذو فعالیة و جودةلاإننا
منظومة قانونیة من هیاكل بشریة و ،مة لهذا الجهازالمنظالتنظیمیة المسیرة و التشریعیة و 

بیة لترونیة لترقیة الخدمات العمومیة و كتالإدارة الالمحینة، في ظل إعمال سیاسة تطبیق
.المواطنو الإدارةبین تعزیز الثقة حاجات المواطنین و 

ةلمدیریة العامة للوظیفلالتكویني عمال أكثر نجاعة وتطویر الدور الرقابي و لإو 
المحفزات یة و لالهیكبرامج التكوینیة و لبد من وجود تكثیف للا،الإصلاح الإداريو ةالعمومی
.الإداريالفساد بیة و لالمهنیة رقابة فعالة لتفادي كل المظاهر السالإداریة

ةالعمومیةلمدیریة العامة للوظیفا،الوظیفة العمومیة، الموظف العمومي: مات المفتاحیةلالك
.الإداريالإصلاح، ، مفتشیة الوظیفة العمومیة، الرقابةالإداريالإصلاحو 



Résumé de la recherche :
L’étude vise à déterminer le rôle de la direction générale de la fonction

publique et de la reforme administrative dans l’application de la législation du
système fonctionnel et la nécessité de consacrer les mécanismes de réforme
administrative en se basant sur la modernisation et l'actualisation de
l’administration publique, tenant compte de la situation actuelle, et ce, en
mettant en évidence la définition de la direction générale de la fonction publique
et de la reforme administrative.

Ces dernières jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des
gestionnaires de ressources humaines dans la surveillance, l’accompagnement et
la formation sans oublier la concrétisation des différentes opérations de gestion
du plan annuel et quinquennal des ressources humaines afin d'améliorer la
qualité du service public à travers la modernisation des méthodes de contrôle et
à l'application du principe de rapprochement de l’administration du citoyen. En
plus, elles visent à moderniser les méthodes de communication électroniques
avec les gestionnaires et les citoyens et à garantir l’optimisation du temps et la
distance pour améliorer la rapidité de transmission des données et suivre la
cadence des évolutions.

On ne peut parler de système de surveillance efficace et de qualité sans
aborder la structure législative et réglementaire, régissant et ordonnant ce
système. Cette dernière comprend des structures humaines et un système
juridique actualisé. Ceci en mettant en œuvre une politique d'application de la
gestion électronique permettant de promouvoir les services publics et répondre
aux besoins des citoyens et renforcer la confiance entre l'administration et le
citoyen.

Afin de mettre en œuvre le plus efficacement possible et de développer le
rôle de contrôle et de formation de la direction  e générale de la fonction
publique et de la reforme administrative , il faut intensifier les programmes de
formation et de structuration ainsi que les motivations administratives et
professionnelles pour éviter toute manifestation négative ainsi que la corruption
administrative.
Les mots clés : Fonction publique, fonctionnaire, publique, direction générale
de la fonction publique et de la réforme administrative, Le contrôle, réforme
administrative.
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